
A/58/PV.64الأمــم المتحـدة 

الجمعية العامة 
الدورة الثامنة والخمسون

 
الجلسة العامة ٦٤

١٥/٠٠ ٢٠٠٣، الساعة الثلاثاء، ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر
نيويورك 

المحاضر الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقـاة بالعربيـة والترجمـة الشفويـة للخطب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي 
ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحــــد أعضــــاء الوفــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A. وسـتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لوسيا) الأونرابل جوليان روبرت هنــت      (سانت
افتتحت الجلسة الساعة ١٥/٠٥. 

البند ٣٩ من جدول الأعمال (تابع) 
الشراكة الجديدة من أجـل تنميـة أفريقيـا: التقـدم المحـرز في 

التنفيذ والدعم الدولي 
الشـراكة الجديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا: التقــدم  (أ)

المحرز في التنفيذ والدعم الدولي 
تقريـر لجنـة البرنـامج والتنسـيق (A/58/16، الفصـــل 
الثـالث، الفـرع بـاء، البرنـامج ٨؛ الفصـل الرابـــع، 

الفرع باء) 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): كما يذكر الأعضاء، في 
ــــرت  بدايــة النظــر في هــذا البنــد مــن جــدول الأعمــال، ذكَّـ
الأعضاء بالمقرر الذي اتخذته الجمعية العامة في جلستها العامـة 
الثانيـــة، في ١٩ أيلـــول/ ســـــبتمبر ٢٠٠٣، بــــأن تســــتعرض 
توصيات لجنة البرنامج والتنسـيق وأن تحيـل جميـع الملاحظـات 
ذات الصلة إلى اللجنة الخامسة قبل أن تبدأ اللجنة الخامسة في 

نظر الخطة المتوسطة الأجل وفي تنقيحها. 

ونتيجة لتلك المناقشة، أفـهم أن الجمعيـة العامـة تؤيـد 
ـــها  التوصيــات الــتي قدمتــها لجنــة البرنــامج والتنســيق، بصيغت
الـواردة في الفصـل الثـالث، الفـرع بـاء، البرنـامج ٨، والفصـل 
الرابع، الفرع باء مـن تقريرهـا (A/58/16)، المتصلـة بالشـراكة 
الجديدة من أجل تنمية أفريقيـا. وتنفيـذا للمقـرر الـذي اتخذتـه 
الجمعية في ١٩ أيلول/سبتمبر، أعتزم أن أنقل هـذه المعلومـات 
إلى رئيـس اللجنـة الخامسـة في رسـالة موجهـة إلى. إن لم أسمـع 
أي اعتراض، سأفهم أن الجمعية توافق على تأييد التوصيات. 

تقــرر ذلــك. 
البند ٥٢ من جدول الأعمال (تابع) 

المحيطات وقانون البحار 
المحيطات وقانون البحار  (أ)

 A/58/65/Add.1 و A/58/65) ــــام تقــارير الأمــين الع
 (A/58/423 و

تقريـر عـن عمـل عمليـة الأمـم المتحـــدة التشــاورية 
غير الرسمية المفتوحة بشأن المحيطات وقانون البحار 

 (A/58/95)
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تقريـر لجنـة البرنـامج والتنسـيق (A/58/16، الفصـــل 
الثالث، الفرع جيم - ٢) 

 (A/58/L.19) مشروع القرار
استدامـــة مصــائد الأسمــــاك، بطـــرق منـــها اتفـــاق  (ب)
ـــم  ١٩٩٥ بشــأن تنفيــذ مــا تضمنتـــه اتفاقيــة الأم
المتحدة لقانون البحار المؤرخة ١٠ كـانون الأول/ 
ديسـمبر ١٩٨٢ مـن أحكـام بشـــأن حفــظ وإدارة 
الأرصـدة الســـمكية المتداخلــة المنــاطق والأرصــدة 
السمكية الكثيرة الارتحال والصكوك ذات الصلة 

 (A/58/215) تقرير الأمين العام
 (A/58/L.18) مشروع القرار

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): قبـل أن أعطـي الكلمــة 
للمتكلم الأول في قائمتي، أود، من أجل الكفاءة في استخدام 
ـــذه الجلســة، أن أشــجع المتكلمــين علــى  الوقـت المخصـص له
الجلـوس في القسـم دال، الـذي يقـع علـــى شمــالي، أثنــاء إلقــاء 
المتكلم السابق كلمته، حتـى لا يضيع وقت في ذهاب المتكلم 
إلى المنصة عندما أعطيـه الكلمة. وسـأكون ممتنـا جـدا لتعـاون 

الأعضاء ودعمهم في هذه المسألة. 
السـيد كونجـول (موريشـيوس) (تكلـم بالانكليزيــة): 
يشــرفني أن أتكلــم باســم الـــ ٤٤ دولــة الأعضــاء في تحـــالف 
الدول الجزرية الصغيرة. ونود أن نعــرب عـن اتفاقنـا كليـا مـع 
البيان الذي أدلى به في وقت سابق ممثل المغرب باسم مجموعـة 

الـ ٧٧ والصين. 
ويــود تحــــالف الـــدول الجزريـــة الصغـــيرة أن يتقـــدم 
بالشـكر إلى المنسقَــيْـــن علـى الطريقـــة الممتــازة الــتي أدارا بهــا 
المفاوضات بشأن مشروعَــي القرارين المعروضين علينا. ونـود 
أن نتقـدم بالشـكر أيضـا إلى شـعبة شـــؤون المحيطــات وقــانون 
البحار على دعمها. وسـيواصل أعضـاء التحـالف مشـاركتهم 

الفاعلة في صياغة مشاريع القرارات في المستقبل في إطـار هـذا 
البند من جدول الأعمال. 

للمحيـط تأثـير هــائل علــى الــدول الجزريــة الصغــيرة 
ـــة  الناميـة. ولا يمكـن المبالغـة في تـأكيد هـذه الحقيقـة. فبالإضاف
ــــش  إلى أن المحيــط يمــد العديديــن مــن مواطنينــا بأســباب العي
ويشكل ثقافة المجتمعات الجزرية، فإنه يظل يقوم بدور حيوي 
في الجهود التي تبذلها الجزر لتحقيق التنمية المستدامة. ولذلك، 
من البديهي أن يكون للجزر الصغيرة اهتمام خاص بالشـؤون 
المتعلقـة بالمحيطـات وقـانون البحـار - أو دســـتورها. وانطلاقــا 
من هذه الخلفية، يشرفنا أن نشارك في مناقشـة هـذا البنـد مـن 

جدول الأعمال. 
ويضع أعضاء تحالف الـدول الجزريـة الصغـيرة اتفاقيـة 
الأمم المتحدة لقانون البحار في أعلى مراتـب التقديـر. وجميـع 
أعضـــاء التحـــالف تقريبـــا القـــادرين علـــى توقيـــع الاتفاقيــــة 
والتصديـق عليـها فعلـوا ذلـك. وتقـوم الاتفاقيـة بـدور هـــام في 
الإسـهام في تعزيـز السـلم والأمـن والتعـاون والعلاقـات الوديــة 
بين جميع الدول على نحو يتمشى مع مبادئ العدالة والحقـوق 
المتسـاوية. كمـا أنهـــا تعــزز التقــدم الاقتصــادي والاجتمــاعي 
لجميع شعوب العالم، علـى نحـو يتمشـى مـع مقـاصد ومبـادئ 
الأمم المتحدة المنصوص عليها في الميثاق. ولم يكن لهذا الـدور 

في أي وقت مضـى أهمية أكبر من أهميته الآن. 
كما أن نحو ٢٠ دولـة جزريـة صغـيرة ناميـة صدقـت 
ـــود  علـى اتفـاق الأرصـدة السـمكية لعـام ١٩٩٥. بيـد أن القي
المالية وعدم توفر القدرة لا يزالان يعوقان التنفيذ. يضــاف إلى 
هذين العائقين التحديات المستمرة المتأصلة في الأطر والآليات 
التشــريعية الدوليــة القائمــة. فصيــد الأسمــــاك غـــير المشـــروع 
ـــير المنظــم ومراقبــة ورصــد هــذه الــدول  وغـير المبلـغ عنـه وغ
لمناطقـها الاقتصاديـة الوطنيـة الخالصــة لا تـــزال تشــكل تحديــا 
هائلا للدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة. كمـا أننـا نواجـه أيضـا 



04-628863

A/58/PV.64

صعوبات في رصد وتقييم الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق 
والأرصـدة السـمكية الكثـيرة الارتحـال. ولهـذا السـبب، هنـــاك 
حاجة إلى إنشاء آليات إداريـة إقليمية جديدة لمصـائد الأسمـاك 

ولتعزيز الآليات الموجودة لحفظ وإدارة هذه الموارد القيمة. 
ونلاحـظ مـع التقديـر الكبـير أن مشروعَـــي القراريـــن 
يركزان، من بـين أمـور أخـرى، علـى الحاجـة إلى بنـاء القـدرة 
للـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة ومجموعـات البلـدان الأخـــرى 
المجروفــة جغرافيـــا في جوانــب معينـــة - بعضــها يغلــب عليــه 
الطــابع التقنـــي. وفي الحقيقــة، إن عــدم توفــر القــدرة نتيجـــة 
لمحدوديـة المـوارد والمعرفـة الفنيـة ظــل يعيَّـــن باسـتمرار ويجــري 
التشديد عليه بوصفـه العقبة الرئيســية أمـام الجـهود الـتي تبذلهـا 
ـــة  الـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة لتنفـذ هـذه الاتفاقيـات الهام

بفعالية. 
ويشجعنا أيضا أن نلاحظ أن الاجتماع الرابع لعملية 
الأمم المتحدة التشاورية غير الرسمية المفتوحـة بشـأن المحيطـات 
وقانون البحار، التي وضعت توصيـات مثـيرة للاهتمـام جــدا، 
أسـهمت، شـأنها شـأن اجتماعـات العمليـــة التشــاورية الثلاثــة 
ـــذا البنــد مــن  السـابقة، إسهــاما مثــريا في مناقشـتنا السـنوية له
ـــاع  جــدول الأعمــال. ويرحــب أعضاؤنــا بقــرار عقــد اجتم
خــامس للعمليــة التشــاورية، ونتطلــع إلى المشــــاركة في هـــذا 

الاجتماع في حزيران/يونيه القادم. 
وقـد قـررت الجمعيـــة العامــة عقــد اجتمــاع دولي في 
بلــــدي، موريشــــيوس، في آب/أغســــطس ٢٠٠٤ لإجــــــراء 
استعراض كامل وشـامل لتنفيـذ برنـامج عمـل بربـادوس لعـام 
١٩٩٤ للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية. ومن 
المتوخى أن يبـرز موضوع المحيطات في هذا الاجتمـاع الـدولي 
وفي نتائجــه. في الحقيقــة، يمكــن تتبــع جــذور برنــامج عمـــل 
ــــرن ٢١،  بربــادوس إلى الفصــل ١٧ مــن جــدول أعمــال الق
ـــار، بمــا في ذلــك  المعنـون ”حمايـة المحيطـات وكـل أنـواع البح

البحــار المغلقــة وشــبه المغلقــة، والمنــاطق الســاحلية، وحمايــــة 
مواردها الحية وترشيد اسـتغلالها وتنميتـها“. كمـا أن برنـامج 
عمـل بربـادوس نفسـه يكـرس فصلـه الرابـع للمســـائل المتعلقــة 
بالمحيطات في إطار الدول الجزرية الصغيرة النامية. والصلة بين 

المحيطات والجزر صلة معترف بها دوليا. 
ـــدولي، عقــدت  وفي الفـترة السـابقة لهـذا الاجتمـاع ال
بـالفعل ثلاثـة اجتماعـات تحضيريـة إقليميـة: في منطقـــة المحيــط 
الهـادئ؛ وفي منطقـة المحيـط الأطلسـي والمحيـط الهنـدي والبحـــر 
الأبيــض المتوســــط وبحـــر الصـــين الجنـــوبي؛ ومنطقـــة البحـــر 
الكاريبي. وكانت المسائل المتعلقة بالمحيطات وإدارتها وبصحـة 
مواردها وتنميتها المستدامة من بين المسائل ذات الأولوية التي 
أبرزتها هذه الاجتماعات. وممـا يشجعنـا كثـيرا أن نلاحـظ أن 
بعض هذه الشواغل نفسها مثارة أيضا في مشـروعي القراريـن 

اللذين هما موضوع مناقشة اليوم. 
سـيكون الاجتمـاع الـدولي مناســـبة للنظــر بتعمــق في 
المسائل ذات الصلــة مـن مسـائل المحيطـات فيـها، ضمـن أمــور 
أخـرى، نُـهج وأدوات الإدارة المناســـبة لحفــظ وإدارة وحمايــة 
مــوارد محيطاتنــا في إطــار الــدول الجزريــة الصغــــيرة الناميـــة. 
ويحدونا الأمل أن تلقــى مسألة نقل المـواد الخطـرة، ولا سـيما 
النفايات النووية - التي يمكن أن تسبب ضررا خطـيرا لنظامنـا 
الإيكولوجي الهش أصلا ولمواردنـا البحريـة الـتي يعتمـد عليـها 
جزء كبير من سكاننا في كسب قوتهم - اهتماما خاصا أثنـاء 
المــداولات. وفي مؤتمــــر قمـــة التنميـــة المســـتدامة المعقـــود في 
جوهانسبرغ في العام المـاضي، أُعلنـت عـدة مبـادرات شـراكة 
من النوع الثاني. ومعظـم هـذه المبـادرات، كمـا هـو الحـال في 
العادة بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية والمحيطات، تقــوم 
على أساس إقليمي. وتتمشى هذه المبادرات مع اتفاقيـة الأمـم 
المتحدة لقانون البحـار، كمـا أنهـا تعـزز في الحقيقـة عـددا مـن 
المفـاهيم ونظـم التعـاون الـواردة فيـها. وقــد حُـــدد عــدد مـــن 
الأهداف المتعلقة بالمحيطات والمقيــدة بجـداول زمنيـة معينــة في 
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برنامج جوهانسبرغ لتنفيذ نتـائج مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة 
المسـتدامة. وسـتواصل الـــدول الجزريــة الصغــيرة الناميــة بــذل 
جـــهودها الراميـــة إلى تعزيـــز الشـــراكات القائمـــة وإنشــــــاء 
ـــــالأهداف المتعلقــــة  شـــراكات جديـــدة تســـتطيع أن تفـــي ب
بالمحيطـات في سـياق تحقيـق أهـداف التنميـة المســـتدامة للــدول 

الجزرية الصغيرة النامية. 
ــــيرة الناميـــة أيضـــا  وســتواصل الــدول الجزريــة الصغ
المشــاركة بفعاليــة في المــداولات المســــتقبلية بشـــأن مشـــاريع 
ـــن جــدول الأعمــال.  القـرارات المقدمـة في إطـار هـذا البنـد م
ولا يجـــري النظـــر بصـــورة مـــتزايدة إلى المحيطـــــات والجــــزر 
باعتبارها متشابكـة مع ثقافـات جزرنـا فحسـب، بـل اعـترف 
بحلقة الوصل بينــها علـى الصعيـد العـالمي، وذلـك كمـا يتضـح 

الآن في مختلف المحافل العالمية والدولية. 
السيد موتومورا (اليابان) (تكلم بالانكليزية): بادئ 
ـــــيْ مشروعَـــــي  ذي بــدء، أود أن أعــرب عــن امتنــاني لمنسقَـ
القراريـن المعروضـين علينـا اليـوم، وهمـــا علــى وجــه التحديــد 
السيدة إيلانا غيديس ممثلـة نيوزيلندا، والسيد كولـين مـاكيف 
ممثـل الولايات المتحدة. وأتقدم بالشكر أيضا إلى البلـدان الـتي 
شـاركت في المشـــاورات بــروح تعاونيــة وإلى جميــع موظفــي 
شـعبة شـؤون المحيطـات وقـــانون البحــار الذيــن قدمــوا دعمــا 
لا غنى عنه. وبفضل قيادتهم المـاهرة وتعـاونهم الـذي لا ينـــي، 
دارت مناقشات مثمرة جدا أثناء المشاورات غير الرسمية، التي 
أسفرت عن مشروعي القرارين المعروضين علينا. ومن دواعي 
سـرور حكومـة اليابـان أنهـا مـن بـين مقدمـي مشـــروع القــرار 
ــــأمل أن  A/58/L.19. بالنســبة لمشــروع القــرار A/58/L.18، ن

يعتمد بتوافق الآراء. 
اسمحوا لي أن أبدأ بالنظام الذي أوجدته اتفاقية الأمم 
المتحــدة لقــانون البحــار. وصــل عــدد الــــدول الأطـــراف في 
الاتفاقية الآن ١٤٥ دولة، وعدد الدول الأطـراف في الاتفـاق 

المتعلـق بتنفيـذ الجـزء الحـادي عشـر ١١٧ دولـة. ومـن دواعــي 
ســرورنا أن الاتفاقيــة توفــر الآن إطــارا قانونيــا عالميــا تقريبـــا 
لشؤون البحار. بيد أن المجتمـع الـدولي يواجـه في هـذا الوقـت 
سلســلة مــن المشــاكل الجديــدة، مــن بينــها الجرائــم العــــابرة 
ــــار غـــير المشـــروع  للحــدود الوطنيــة، مثــل الإرهــاب والاتج
بـالمخدرات، والضغـــط المــتزايد علــى البيئــة البحريــة. وتــرى 
اليابـان أن كـلا مـن هـذه المســـائل يجــب أن يعــالج علــى نحــو 
يراعـي روح وأحكـام الاتفاقيـة مـع الحفـاظ علـى إطارهـا مـــن 

حيث المبدأ. 
إن حكومــتي ملتزمــة بمواصلــة دعــــم الأجـــهزة الـــتي 
أنشئت بمقتضى الاتفاقيـة، وهـي علـى وجـه التحديـد السـلطة 
ـــة  الدوليـة لقـاع البحـار والمحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار ولجن
حـدود الجـرف القـاري. وقـد شـاركنا بفعاليـة في عمـــل هــذه 
الأجهزة، ونحن مصممون على زيادة مشاركتنا في أنشطتها. 
لقـد ابتلـي العـالم بخطـر القرصنـة والســـطو المســلح في 
البحار. وفي حين أن هذه الحوادث تقع في جميع أنحـاء العـالم، 
فإن معظمها ارتكبت في المنطقـة الآسـيوية. ونظـرا لمـا يراودنـا 
مـن قلـق إزاء زيـادة تواتـر هـذه الجرائـم في المنطقـــة الآســيوية، 
شــاركت اليابــان بفعاليــــة في صياغـــة اتفـــاق إقليمـــي معـــني 
ـــع ومكافحــة القرصنــة والســطو المســلح في  بالتعـاون علـى من
البحـار الآسـيوية. ونعتقـد أن أهميـة هـــذا النــوع مــن الاتفــاق 
الإقليمـــي تنعكـــــس في الفقــــرة ٣٧ مــــن مشــــروع القــــرار 

 .A/58/L.19

ولقمع هذه الجرائـم ومنـع وقوعـها، تتعـاون حكومـة 
ـــى اتخــاذ  اليابـان مـع بلـدان جنـوب شـرقي آسـيا، لا سـيما عل
مجموعـة متنوعـة مـن التدابـير مـن بينـها عقـــد مشــاورات بــين 
الخبراء وإرسال سفن وطائرات الدوريات من خفر السـواحل 
اليابـان، وإجـراء منـاورات مشـتركة مـع هـذه البلـدان، وعقــد 
حلقـات دراسـية عـن إنفـاذ قوانـــين الملاحــة البحريــة، وقبــول 
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الطلاب في أكاديمية خفـر السـواحل إلىابـاني في إطـار التبـادل 
الثقـافي. ولا تـزال حكومـتي ملتزمـة بهـدف تـأمين الســـلامة في 

البحار الآسيوية. 
اسمحــوا لي الآن أن أتنــــاول بإيجـــاز البيئـــة البحريـــة. 
أحرزت المناقشة المتعلقة بالبيئة العالميـة تقدمـا كبـيرا، لا سـيما 
ـــيرو في عــام  لأن مؤتمـر قمـة الأرض، المعقـود في ريـو دي جان
١٩٩٢، ومؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المســـتدامة، المعقــود في 
جوهانسبرغ في عام ٢٠٠٢، ركزا اهتمام العالم على المسائل 

التي تضر بالبيئة العالمية. 
ولمتابعة نتائج مؤتمر قمة جوهانسبرغ، تبذل الحكومة 
اليابانيـة كـل جـهد لتقـديم مسـاهمة كبـيرة في تعزيـز سياســـات 
ـــاحلية المتعلقــة بالمحيطــات علــى الصعيــد الوطــني،  الـدول الس
ـــاون الإقليمــي مــن خــلال خطــط عمــل البحــار  وتعزيـز التع
الإقليمية التابعة لبرنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة والتشـديد علـى 
برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية. 
وبالنسبة لخطط عمل البحار الإقليميـة علـى وجـه الخصـوص، 
نحرز تقدما في تعزيز عمل أمانة خطة عمل منطقة شمال غرب 

المحيط الهادئ. 
إننـا نقـدر تقديـرا كبـيرا المبـادرة الـتي اتخذتهـــا البلــدان 
المهتمـة الـتي أسـهمت في إنشـــاء عمليــة تقييــم البيئــة البحريــة 
العالميــة، المســتندة إلى قــرار ســــابق، هـــو القـــرار ١٤١/٥٧، 
وتقرير الأمين العام لهذا العام، الذي ينعكس الآن في مشروع 
القرار A/58/L.19. وتعتزم حكومتي أيضا المشاركة بفعالية في 

تلك العملية. 
إننـا نشـعر بقلـق بـالغ تجـاه أنشـطة صيـد الأسمـاك غـير 
المشروعة وغير المبلغ عنها وغـير المنظمـة وإزاء مسـائل القـدرة 
المفرطة في مصائد الأسماك العالمية على الرغم من الجـهود الـتي 
تبذل من أجل الاستخدام المسـتدام لمـوارد البحـار الحيـة. وقـد 
أظهرت اليابان، بوصفها دولة تمارس صيد الأسماك بمسـؤولية، 

التزاما بالتخلص من أنشطة الصيد غـير المشـروعة وغـير المبلـغ 
عنــها وغــير المنظمــة لحفــظ النظــام الإيكولوجــــي البحـــري. 
ولذلـك، فإننـا نرحـــب بحمــاس بدخــول اتفــاق عــام ١٩٩٣ 
ـــن  المتعلـق بتعزيـز الامتثـال للتدابـير الدوليـة للحفـظ والإدارة م
جـانب سـفن الصيـد في أعـالي البحـار حـيز النفـاذ في نيســـان/ 
أبريل ٢٠٠٣، بوصفه دليلا على حدوث تقدم كبـير. ونـأمل 
أن يصبح عدد أكبر من البلدان دولا أطرافا في اتفاق الامتثال 
وأن تنشـئ منظمـة الأمـم المتحـــدة للأغذيــة والزراعــة ســجلا 
عالميا لسفن الصيـد، ممـا يعـني إحـراز تقـدم في مسـائل القـدرة 

المفرطة أيضا. 
وفي ذلك الصدد، نود أن نشدد علـى أنـه ينبغـي لنـا، 
في مناقشــة مســــائل الحفـــظ والإدارة والاســـتخدام المســـتدام 
للمـوارد البحريـة الحيـة، أن نتـأكد مـن أن المناقشـة تســـتند إلى 
ــة  دليـل علمـي تقدمـه المنظمـات المختصـة، مثـل منظمـة الأغذي
والزراعة ومنظمات إدارة مصائد الأسماك الإقليمية، بـدلا مـن 
الاعتماد على الأمم المتحدة، لأن هذه المنظمات لديها المعرفــة 

والأساليب المتخصصة اللازمة لتقييم الحالة تقييما دقيقا. 
أخــيرا، أود أن أعــــرب عـــن امتناننـــا للأمـــين العـــام 
ــــانون  والأمانــة العامــة، لا ســيما شــعبة شــؤون المحيطــات وق
البحار، على كل ما بذل من عمل في التقرير السنوي للأمـين 
العام، الذي يصف كامل نطاق الأنشطة التي أجريت في مجال 
شـؤون المحيطـات وقـانون البحـــار. وأود أيضــا أن ألاحــظ أن 
عمليـة الأمـم المتحـدة التشـاورية غـــير الرسميــة المفتوحــة، الــتي 
اسـتهلت في أيـار/مـايو ٢٠٠٠، كـانت محفـلا هامـــا لتشــجيع 

مناقشة هذه المسائل. 
في الختام، أود أن أكرر القول إن حكومتي سـتواصل 
الإســهام في اســــتقرار الإطـــار القـــانوني لشـــؤون المحيطـــات، 
مســهمة بذلــك في تعزيــز اســتخدام المجتمــع الــدولي للبحــــار 

استخداما حصيفا ومنصفا، وفقا لهذه الاتفاقية. 
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السيد كوشينسكي (أوكرانيا) (تكلـم بالانكليزيـة): 
إن أوكرانيــا ملتزمــة التزامــا راســخا باتفاقيــة الأمــم المتحـــدة 
لقانون البحار، التي تمثل إنجازا كبيرا من جانب المجتمع الدولي 
وشاهدا هاما على الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة في تدويـن 
وتطوير قانون البحار الدولي. وأصبحت أهميـة الاتفاقيـة أكـثر 
وضوحـا عندمـا احتفلنـا في العـــام المــاضي بــالذكرى الســنوية 
العشـرين لإبـرام الاتفاقيـة. وقـد أثبتـــت الاتفاقيــة أنهــا ليســت 
ميثاقـــا ينبغـــي أن تنفـــذ في إطـــاره جميـــع الأنشـــطة المتعلقــــة 
بالمحيطات والبحار فحسب، بل إنها أيضا أساس لنظـام شـامل 

للتعاون الاقتصادي والسياسي في المسائل المتعلقة بالبحار. 
ولا يسعنا إلا أن نشدد على الأهميـة الكـبرى لاتفـاق 
ـــى  الأرصـدة السـمكية لعـام ١٩٩٥، الـذي يكفـل الحفـاظ عل
هذه الأرصــدة وإدارتهـا علـى أسـاس مبـدأ الصيـد المسـؤول في 
أعـالي البحـار. وبوصفنـا بلـدا يشـارك بفعاليـة في الجـهود الــتي 
يبذلهـا المجتمـع الـــدولي للحفــاظ علــى البيئــة البحريــة ولحفــظ 
وإدارة الأرصـدة السـمكية، أصبحـت أوكرانيـا طرفـا في ذلـك 
الاتفاق. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأدعو جميـع الـدول الـتي 
ـــام أن تفعــل ذلــك لتحقيــق  لم تنضـم بعـد إلى هـذا الصـك اله
أوسع مشاركة ممكنة فيه. وفي هذا الصـدد، ترحـب أوكرانيـا 
بحقيقــة  أن مشــروع القــرار الــذي ســيُعتمد بشــأن اســـتدامة 
ـــر اجتمــاع  مصـائد الأسمـاك (A/58/L.18) يتضمـن توصيـة آخ
تشاوري غير رسمي للـدول الأطـراف في ذلـك الاتفـاق بشـأن 
إنشاء صندوق استئماني لمساعدة الدول الأطراف النامية علــى 

تنفيذ هذا الاتفاق. 
وظـل بلـدي دائمـا يـولي أهميـة كبـيرة لمســـألة مصــائد 
الأسمـاك. وقـد وُضـع تشـريع أوكرانيـا بشـأن مصـائد الأسمـــاك 
على أساس أحكام ومبادئ اتفاق الأرصـدة السـمكية قبـل أن 
نصبـح طرفـا في هـذا الاتفـاق بوقـت طويـل. ومنـذ أن اعتمـــد 
البرلمــان الأوكــــراني القـــانون المتعلـــق بالانضمـــام إلى اتفـــاق 
ـــا المزيــد مــن التدابــير  الأرصـدة السـمكية لعـام ١٩٩٥، اتخذن

العمليــة لتنفيــــذ أحكـــام الاتفـــاق. وتشـــمل هـــذه التدابـــير، 
فيمـا تشـــمل، اعتمــاد أوكرانيــا لعــدد مــن الوثــائق القانونيــة 
ــالصيد في  النموذجيـة الراميـة إلى تعزيـز دور الدولـة في القيـام ب

المحيط وزيادة مسؤولية مالكي السفن. 
ـــرط للمــوارد البحريــة الحيــة  ومـا زال الاسـتغلال المف
ـــير قلــق بلــدي وقلــق ســائر  نتيجـة لقـدرات الصيـد الزائـدة يُث
المجتمع الدولي. وأوكرانيا، بصفتها بلدا محرومـا جغرافيـا يطـل 
على بحر فقـير في مـوارده الحيـة ويعـاني مـن اسـتنفاد الأرصـدة 
السـمكية في منطقتـه الاقتصاديـة الخالصـة، تـولي أهميـة خاصـــة 

لمشكلة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه. 
ونحن نؤمن إيمانا قويا بأنه ينبغي لكل الدول أن تنفـذ 
تدابـير فعالـــة فيمــا يتعلــق بحفــظ وإدارة واســتغلال الأرصــدة 
ـــاظ علــى البيئــة  السـمكية لحمايـة المـوارد البحريـة الحيـة والحف
البحريـة. ويلـزم أن يكـون هنـاك تعـاون دولي أفضـــل في هــذا 
المجال. وفي هذا تضطلع المنظمات الإقليمية ذات الصلـة بـدور 
بـالغ الأهميـة. وينبغـي لمنظمـات مصـائد الأسمـــاك الإقليميــة أن 
تعزز تعاونها مع عدد أكبر من الـدول، ولا سـيما الـدول الـتي 

تمارس الصيد في المياه البعيدة والدول المحرومة جغرافيا. 
ونؤكـد علـى الحاجـــة إلى ضمــان التنســيق والتعــاون 
الفعـالين فيمـا يتصـل بـالإدارة المتكاملـــة للمحيطــات، لتيســير 
الصيد المستدام ولتعزيز السلامة البحرية وحماية البيئـة البحريـة 
مـن التلـوث. وينبغـــي، في هــذا الصــدد ، القيــام علــى ســبيل 
الأولوية بإنجاز خطة التنفيذ المعتمدة في اجتماع القمـة العـالمي 
للتنميــة المســتدامة والــتي تضمّــن الجــــزء الرابـــع منـــها رؤيـــة 
لاستراتيجية التنمية المستدامة للمحيطـات في المسـتقبل. ونحـن 
ــــذي  ممتنـــون للأمـــين العـــام لتقريـــره (A/58/65 و Add.1) ال
يتضمن مقترحات بشأن طرائق وضـع عمليـة منتظمـة ترعاهـا 
الأمم المتحدة للإبلاغ العالمي عن حالـة البيئـة البحريـة وتقييـم 

هذه الحالة. 
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وتمثـل المؤسسـات المنشــأة في إطــار الاتفاقيــة عنــاصر 
أساسـية للنظـام العـالمي لحكـم القـانون فيمـا يتعلـــق بالمحيطــات 
وصيانــة الســلم والأمــن فيــها. ونلاحــظ مــــع الارتيـــاح أداء 
السلطة الدولية لقاع البحـار لوظائفـها علـى نحـو فعـال. ومـن 
الأهميـة بمكـان أن تواصـل الســـلطة، لــدي نظرهــا في التقــارير 
المقدمة من المقاولين، وضع قواعد وأنظمة وإجـراءات لكفالـة 
الحماية الفعالة للبيئة البحرية وحفظ الموارد الطبيعية للمنطقـة. 
لهذا نؤكد مـن جديـد الـدور البـالغ الأهميـة الـذي تضطلـع بـه 
المحكمة الدولية لقانون البحار في عملية تفسـير وتنفيـذ اتفاقيـة 
عام ١٩٨٢ والاتفاق بشأن الجزء الحـادي عشـر. وقـد قـامت 
المحكمـــة، منـــذ أن أصـــــدرت أول حكــــم لهــــا، بــــالنظر في 
١١ قضيــة، ونــأمل في إحــــراز إنجـــازات جوهريـــة مماثلـــة في 

المستقبل. 
وأحرز تقدم كبير في لجنة حدود الجرف القاري الـتي 
تلقـت أول طلـب لهـا بشـأن تعيـين الحـدود الخارجيـة للجــرف 
القـاري فيمـــا وراء ٢٠٠ ميــل بحــري. إلا أن معظــم البلــدان 
النامية يواجه صعوبــات جمـة في إعـداد هـذه الطلبـات، وذلـك 
في المقـام الأول بســـبب الافتقــار إلى المــوارد التقنيــة والعلميــة 
والماليـة اللازمـة. ويرحـب وفـدي، في هـــذا الصــدد، بأحكــام 
ــــرار الحـــالي بشـــأن المحيطـــات وقـــانون البحـــار  مشــروع الق
(A/58/L.19) الراميـة إلى تسـهيل إدارة الصنـــدوق الاســتئماني 
ـــن  للمســاعدة علــى إعــداد المقترحــات المُقدمــة إلى اللجنــة م

الدول النامية. 
ولا يزال العدد المتزايد من حالات القرصنـة والسـطو 
ـــين تقريــر  المسـلح يثـير قلـق المجتمـع الـدولي الشـديد. وكمـا يب
الأمين العام بوضوح، ليس لهذه الأعمال القاسية غير القانونية 
آثار اقتصاديــة وسـلبية علـى النقـل البحـري فحسـب، ولكنـها 
تشكل أيضا تهديدا حقيقيا لحياة أعضاء أطقم الملاحـة. ويلـزم 
اتخـاذ تدابـــير نشــطة مــن جــانب الــدول والمنظمــات الدوليــة 

والإقليميـة لمكافحـــة هــذه الأعمــال غــير القانونيــة في عــرض 
البحر والأهم من ذلك منعها، وتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة. 
ـــد  ونـرى أنـه ينبغـي للمجتمـع الـدولي أن يكـرس المزي
من الاهتمام لمسألة منـع الأعمـال الإرهابيـة في عـرض البحـر. 
ــــع  وفي هــذا الصــدد، تتســم المشــاركة العالميــة في اتفاقيــة قم
ـــة  الأعمـال غـير القانونيـة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحـة البحري
والصكوك ذات الصلة وتنفيذهـا علـى النحـو الواجـب بأهميـة 
فائقــة. وعــلاوة علــى ذلــــك، يتـــابع بلـــدي باهتمـــام كبـــير 
الاستعراض الذي تجريه الآن المنظمة البحرية الدولية للاتفاقيـة 
ـــال المقيتــة غــير  والـذي يسـتهدف تعزيـز مكافحـة هـذه الأعم

القانونية. 
والجمعية العامة ذات موقع فريـد يمكِّنـها مـن تشـكيل 
ــــة  منظـــور شـــامل بشـــأن الطبيعـــة المعقـــدة للمســـائل المتصل
بالمحيطات. وأود، في هذا الشأن، أن أؤكد على أهمية العمليـة 
التشاورية غير الرسمية المفتوحة باب العضويـة بشـأن المحيطـات 
ـــذي تجريــه الجمعيــة  وقـانون البحـار الـتي تُيسـر الاسـتعراض ال

العامة سنويا للتطورات الحاصلة في شؤون المحيطات. 
أخيرا، أود أن أعرب عـن تقديـر بلـدي للأمـين العـام 
علـى نوعيـة ونطـاق تقـاريره المقدمـة في إطـار هـــذا البنــد مــن 
جـدول الأعمـال، الـــتي تشــكل أدوات قويــة تســهل التعــاون 
والتنسيق على الصعيد الدولي. وما زالت أنشطة شعبة شؤون 

المحيطات وقانون البحار مكثفة وجديرة بالثناء منا. 
السيد وانغ غوانغيا (الصين) (تكلـم بالصينيـة): أود 
بـادئ ذي بـدء أن أشـكر الأمــين العــام علــى تقريــره الزاخــر 
 (Add.1 و A/58/65) بالمعلومات عن المحيطات وقانون البحار
الـذي يوفـر لنـا أساســـا مفيــدا لنظرنــا في البنــد المــدرج علــى 
جــــدول أعمالنــــا. وأود أيضــــا أن أغتنــــم هــــــذه الفرصـــــة 
كيما أعرب عن التقدير لكم، سيدي الرئيـس، علـى قيـادتكم 

الممتازة وللأمانة العامة على ما قامت به من أعمال جسام. 
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وللوفــاء بحاجــة البشــــرية إلى استكشـــاف المحيطـــات 
واستخدامها وحمايتها، تتضمـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون 
البحــار والاتفــاق المتعلــق بتنفيــذ الجــزء الحــادي عشــــر مـــن 
ــــا تغطـــي كـــل المجـــالات المتصلـــة بشـــؤون  الاتفاقيــة أحكام
المحيطات. ولهذا فإنهما يشكلان إطارا قانونيا أساسيا للأنشطة 
البشرية في هذا الصدد، ويساعدان علـى وضـع نظـام لشـؤون 
المحيطات في العصر الحديث. ويسرنا أن نلاحظ أن الاتفاقيـة، 
ـــها،  بعــد قيــام ١٤٥ بلــدا بــالتصديق عليــها أو الانضمــام إلي
أخـذت تكتسـب الطـابع العـالمي علـى نحـــو مــتزايد. ونشــجع 

المزيد من البلدان على الانضمام إلى الاتفاقية. 
ـــني أيضــا أن يلمــس التقــدم  ويثلـج صـدر الوفـد الصي
الإيجــابي المحــرز في أعمــال الهيئــات الدوليــة الثــــلاث المنشـــأة 
بموجب الاتفاقية. وقـد قبلـت المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار 
١١ قضيـة منـذ إنشـائها في عـام ١٩٩٦، وهـي بهـــذا تضطلــع 
بدور إيجابي في التسـوية السـلمية للخلافـات بشـأن المحيطـات، 

وفي تفسير الاتفاقية وتنفيذها. 
لقـد أنهـت لجنـة حـدود الجـــرف القــاري اســتعداداتها 
ـــة  لاسـتعراض تقـارير الـدول السـاحلية بشـأن الحـدود الخارجي
للجـرف القـاري فيمـا يتخطـى ٢٠٠ ميـل بحـري، والـتي علــى 
أساس منها يجب أن تعطي اللجنة فتاوى علمية وتقنيــة. وهـي 
انتهت بالفعل مـن أول اسـتعراض لهـا مـن هـذا القبيـل: تقريـر 

الاتحاد الروسي. 
وبعد أن أبرمت السلطة الدوليـة لقـاع البحـار عقـودا 
للتنقيــب عــن العقيــــدات المتعـــددة المعـــادن مـــع ســـبعة مـــن 
المســتثمرين الــرواد، تنــهمك الآن في وضــــع لوائـــح جديـــدة 
للكشف والتنقيب عن رواسب الكبريتيدات المتعددة الفلزات 
والقشـرات الحديديـة - المغنيزيـــة وعــززت البحــوث البحريــة 
الدوليـة المتعلقـة بقـاع البحـار. ونحـن نحبـــذ وجــود دور أكــبر 

للهيئات الثلاث جميعها في تيسير تنفيذ الاتفاقية وصون النظام 
العالمي في مجال شؤون المحيطات. 

وتقـدر الحكومـة الصينيـة تقديـرا عاليـا دور الاتفاقيــة، 
ـــم المتحــدة بشــأن  ونحـن نـرى أن المناقشـات داخـل إطـار الأم
الأمور المتعلقة بالاتفاقية ذات أهمية بالغة. ويعبّر إنشـاء عمليـة 
الأمم المتحدة الاستشارية غير الرسمية المفتوحـة المعنيـة بشـؤون 
المحيطـات وقـانون البحـــار عــن الاهتمــام العــام لــدى المجتمــع 
الـدولي بحمايـة البيئـة البحريـة والإدارة المتكاملـة وبالاســتخدام 
المستدام للموارد البحرية وبناء قدرات البلـدان الناميـة المتعلقـة 
بالمحيطـات والمسـائل الأخـرى. وقـد أصبحـت العمليـة منتـــدى 
مهما تناقش فيه البلدان وتنسق المسائل المتعلقة بالمحيطات، بمـا 
في ذلـك الـدول غـير الأطـراف في الاتفاقيـة. وهـي تيسـر نظــر 
الجمعيـة العامـة في بنـد جـدول الأعمـال قيـد المناقشـة وتـــؤدي 
هذا الدور على نحو جيد. ولذلك نرحب بالمقرر الذي اتخذته 
ـــــد فــــترة العمليــــة  الجمعيـــة العامـــة في العـــام المـــاضي بتمدي

الاستشارية لمدة ثلاث سنوات أخرى. 
وفي الاجتمـاع الرابـع الـذي عقدتـه العمليـــة في شــهر 
حزيران/يونيه الماضي، أجريت مناقشات عميقة بشأن سـلامة 
الملاحـة وحمايـة النظـم الإيكولوجيـة المعرضـــة للخطــر وزيــادة 
التعاون والتنسيق الدوليين في مجال شـؤون المحيطـات والمسـائل 

الأخرى. وقد تحققت نتائج إيجابية. 
وتـولي الحكومـة الصينيـة أهميـة كبـــيرة لمســألة ســلامة 
الملاحـة. ونحـن نـرى أن التركـيز الحـالي ينبغـي أن يكـون علـى 
التشديد على مسؤولية دول العلم في هذا الصدد. ونقترح أن 
تدعو الجمعية العامـة شـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار، 
بالتعاون والتشاور مع المنظمـات والـبرامج ذات الصلـة داخـل 
منظومـــة الأمـــم المتحـــدة لوضـــــع قائمــــة مــــن الالتزامــــات 
والمسؤوليات التي يجب أن تضطلع بها دول العلم ولحث جميع 
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البلـدان علـى وضـع نظـام مراقبـة فعـال للسـفن المسـجلة تحــت 
أعلامها. 

ــــة المعرضـــة  وفيمــا يتعلــق بحمايــة النظــم الإيكولوجي
ـــار اتفاقيــة  للخطـر، نعتقـد أنـه ينبغـي إتمـام ذلـك العمـل في إط
ـــرى ذات  الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار والاتفاقيــات الأخ
الصلـة، بإتبـاع نهـــج متــوازن للحمايــة والاســتخدام، والتقيــد 
بالنظم الحالية التي تغطي أعـالي البحـار وقـاع البحـار الـدولي. 
ونقترح أنه من أجل سد الفراغ الـذي تركتـه اللجنـة الفرعيـة 
المعنيــة بالمحيطــات والمنــاطق الســاحلية يتعــين أن تســــتحدث 
الجمعية العامة آلية تعاون وتنسيق فعالة وشفافة ومنتظمة فيما 
بين الوكالات داخل منظومة الأمم المتحدة. ونقترح أيضـا أن 
تطلب الجمعية العامة من الأمين العام عقـد اجتمـاع حكومـي 
في وقـت قريـب لمناقشـة ووضـع خطـة تنفيـذ للآليـــة المقترحــة 

للإبلاغ والتقييم العالميين فيما يتعلق بحالة البيئة البحرية. 
ويحيط الوفد الصيني علما ببــدء نفـاذ اتفـاق الأرصـدة 
الســمكية لعــــام ١٩٩٥ في كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١. 
وبينما نرى أن الاتفاق يؤدي إلى تحقيق الانسجام بين اللوائح 
المعنيـة بأنشـطة صيـد السـمك في أعـــالي البحــار، فــإن أســاس 
إنفاذه يكمن في الصعيد الإقليمي. وستساعد العضوية في آلية 
إدارة مصائد الأسماك والمشاركة في وضع تدابـير إدارة إقليميـة 
ـــد  علـى القضـاء علـى الخلافـات فيمـا بـين البلـدان علـى الصعي
الإقليمـي. وفي الوقـت نفسـه، يجـب الإقـرار التـام بالصعوبــات 
ـــة في تنفيــذ الاتفــاق واحتياجاتهــا  الـتي تواجهـها البلـدان النامي
الخاصة في ذلك الصدد. ويتعين على البلدان المتقدمة النمو أن 
توفر للبلدان النامية ما يلزم من المساعدة والموارد، بغيـة تعزيـز 

قدراتها على تنفيذ الاتفاق وإدارة مصائدها السمكية. 
ويحيط الوفد الصيني علما بأن هنـاك الآن قلقـا واسـع 
النطاق بشأن صيد السـمك بالشـباك البحريـة الكبـيرة العائمـة 
والصيد غير المأذون به في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية وفي 

أعـالي البحـار والصيـد العرضـي والمرتجـــع في مصــائد الأسمــاك 
ــــظ بالســـكان  والتطــورات الأخــرى. والصــين بلــد نــام مكت
ويتزايد الطلب على منتجات مصـائد الأسمـاك لديـها. وينجـم 
عـن ذلـك أن الحكومـة الصينيـة تـــولي أهميــة كبــيرة لاســتدامة 
مــوارد مصــائد الأسمــاك. والسياســة الأساســية للصــــين هـــي 
الـترويج للتنميـة المسـتدامة لمصـائد الأسمـاك مـن خـــلال حفــظ 
المــوارد البحريــة الحيــة والاســتخدام الرشــيد لهــا. وفي ذلــــك 
ــظ  الصـدد، اتخـذت الحكومـة الصينيـة مجموعـة مـن تدابـير الحف
والإدارة الــتي أثمــرت نتــائج، فعــززت بذلــك حفــــظ مـــوارد 
مصائد الأسماك في مياهنا الإقليمية. وتؤيد الصـين تعزيـز إدارة 
مصائد الأسماك على أساس عادل ومنصف بغية تحقيق التنميـة 

المستدامة لمصائد الأسماك في جميع أنحاء العالم. 
سيكون القرن الحـادي والعشـرون قرنـا للمحيطـات. 
وبالإضافة إلى تطور العلم والتقنية، والتقدم المحرز في الأبحـاث 
ـــوارد البحريــة  البحريـة العلميـة، وزيـادة حاجـة البشـرية إلى الم
وتزايد القلق بشـأن البيئـة البحريـة، سـتولي كـل البلـدان أهميـة 
أكبر لتطوير قانون البحار وصـون وبنـاء نظـام عـالمي في مجـال 
شؤون المحيطات. ولن تدخر الحكومة الصينية وسعا في الوفـاء 
بالتزاماتها الدولية، مستلهمة روح الاتفاقية، ولن تدخر وسـعا 
في الإسهام في تنفيذ الاتفاقية وتطوير قـانون البحـار والـترويج 

للسلام والعدالة والتقدم للبشرية جمعاء. 
السيد بليس (استراليا) (تكلم بالانكليزيـة): احتفلنـا 
قبـل عـام بـالذكري العشـرين لاعتمـاد اتفاقيـــة الأمــم المتحــدة 
لقانون البحار. ومنذ ذلك الحين، اقتربنا بقدر أكبر من تحقيق 
هدف التقيد العالمي بالاتفاقية، وتهنئ استراليا الأعضـاء الذيـن 
انضموا إلى الاتفاقية في العـام المـاضي. ونرحـب بوجـه خـاص 
بتصديق كندا مؤخرا على الاتفاقية - وهي البلد الذي عملنـا 
معه على نحو وثيق ونتشاطر معه العديد من المفاهيم المشتركة 

بشأن المسائل المتعلقة بالمحيطات. 
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وفي هذا العام، بعـد الاحتفـالات، مـن الضـروري أن 
نواصـل العمـل الشـاق للتنفيـذ. وهـذا هـو التحـــدي المتواصــل 
الذي يجب علينا جميعــا أن نتصـدى لـه: كفالـة الإدارة الفعالـة 
للمحيطات من خلال تنفيذ الاتفاقية والصكوك ذات الصلـة. 
ومثلما ينص مشـروع القـرار الشـامل (A/58/L.19)، لا يمكـن 
تحقيق التنفيذ الفعـال للاتفاقيـة والصكـوك المتعلقـة بهـا إلا مـن 
خلال العمل على جميع الصعد - الوطنية والإقليمية والعالمية. 
وعلى الصعيد الوطني، تواصل اسـتراليا العمـل داخـل 
إطار سياستها المتعلقـة بالمحيطـات، المصممـة مـن أجـل تحسـين 
إدارة المنـاطق البحريـة الهائلـة الحجـم الـتي تقـع في إطـار ولايـــة 
اســتراليا. وأخــيرا، اســتكملنا أول مشــروع للخطــة البحريـــة 
الإقليميـة لمنطقتنـا الجنوبيـة الشـرقية - وهـي خطـة تجمـــع بــين 
الصون والاستخدام وتشكل بداية مرحلة جديـدة مـن الإدارة 
لواحــدة مــن أكــبر المنــاطق الاقتصاديــة الخالصــــة في العـــالم. 
وسـتوفر نموذجـــا للتنميــة المســتدامة لجميــع منــاطق المحيطــات 

التابعة لاستراليا. 
والعمل على الصعيد الإقليمي بالغ الأهمية أيضا. وقد 
أوضـح الممثـل الدائـم لنيوزيلنـدا، بالنيابـة عـن مجموعـة منتــدى 
جزر المحيــط الهـادئ بعـض التطـورات المهمـة في منطقـة المحيـط 
الهـادئ. ونحـــن نؤيــد تمامــا بيانــه، ونؤكــد التزامنــا المتواصــل 
بالعمل من خلال الآليات الإقليمية صوب إيجاد إدارة إقليميـة 

فعالة للمحيطات. 
وقد تم إنجاز قدر كبير من العمل على الصعيد العالمي 
أيضا. فاعتماد خطة جوهانسـبرغ للتنفيـذ، السـنة الماضيـة، في 
مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المســـتدامة، بأحكامــها التفصيليــة 
المستشرفة للمستقبل، قـد حـدد برنـامج عمـل شـاملا. وحـان 

الوقت الآن لأن تنفذ الدول ذلك العمل. 
وأظـــهر الاجتمـــاع الرابـــع لعمليـــة الأمـــم المتحــــدة 
التشاورية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية المعنية بالمحيطـات 

وقانون البحار، المعقود في نيويـورك في حزيـران/يونيـه، فـائدة 
ــة  ذلـك المنتـدى، فضـلا عـن الحكمـة الـتي أبدتهـا الجمعيـة العام
عندمـا قضـت بموجـب القـــرار ١٤١/٥٧ أن تواصــل العمليــة 
لمـدة ثـلاث سـنوات أخـرى. وإن ورود العديـد مـن توصيــات 
ذلك الاجتماع في مشروعي القرارين المعروضـين علينـا يظـهر 

أنه حقا يوسع نطاق المناقشة ويعمقها. 
وكــانت توصيــات الاجتمــاع الرابــع لعمليــة الأمــــم 
المتحـدة التشـاورية غـير الرسميـة بشـأن مسـألة ســـلامة الملاحــة 
ـــتراليا ،  وتنفيـذ دولـة العلـم خطـوة كـبرى إلى الأمـام. وإن اس
بوصفـها مـن الـدول الجزريـة الـتي تعتمـد اعتمـادا كبـــيرا علــى 
التجـارة الـتي ينقـل معظمـها عـن طريـق البحـر، تـولي اهتمامـــا 
كبيرا لكفالة سلامة الملاحة. والصورة الحالية ليسـت مشـرقة. 
إذ لا تـــزال أعمـــال القرصنـــة والســـــطو المســــلح في البحــــر 
والأضرار التي تلحق بالبيئة البحرية نتيجة لحوادث الانسكاب 
ــار  والارتطـام بالقـاع حـوادث عاديـة، تـترتب عليـها أحيانـا آث
مدمـرة. ويكمـن الجـواب في تنفيـذ الاتفاقيـة والصكـــوك ذات 
الصلة بطريقة أفضل. وتمس الحاجة إلى قيام جميـع الـدول، بمـا 
فيـــها دول العلـــم، والـــدول الســـاحلية ودول المرفـــأ باتخــــاذ 
الإجراءات اللازمة. ولا يمكن أن تواصل الـدول الاسـتخفاف 
ـــة العلــم بالإنفــاذ الفعــال  بأحكـام الاتفاقيـة المتعلقـة بقيـام دول
وبضـرورة وجـود صلـة حقيقيـة بـين أي مركـب والدولـة الــتي 
يرفع علمها. والفقرات الواردة في مشروع القرار الشامل التي 
تتنـاول سـلامة الملاحـة خطـوة مناسـبة إلى الأمـام. وممـا يتســـم 
بأهميـة خاصـة الفقـرة ٢٧ مـن المنطـوق الـتي تحـث دول العلـــم 
الـتي تفتقـر إلى إطـارات قانونيـة وإداريـة مناسـبة أن تقـــوم إمــا 

بتعزيز ضوابطها أو تعلق سجلاتها. 
كمــا أن توصيــات الاجتمــاع الرابــع لعمليــة الأمــــم 
المتحدة التشاورية غير الرسمية بشأن مسألة حماية وإدارة النظم 
الإيكولوجيـة البحريـة الهشـة، والـتي تتجلـى حاليـا في مشــروع 
القـرار الشـــامل، خطــوة إلى الأمــام. ونرحــب بوجــه خــاص 
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بالتركيز على المناطق البحرية المحمية والشعاب المرجانية ومنـع 
التلوث. 

والفئات الرئيسية للنظـم الإيكولوجيـة البحريـة الهشـة 
ــــة. ومنـــذ بضـــع  هــي الــتي تقــع فيمــا وراء الولايــات الوطني
ســنوات، لم نكــن نعلــم بوجــود هــذه النظــم الإيكولوجيـــة؛ 
وهنـاك الآن اتفـاق دولي قـوي علـى أن هـذه المنـاطق تســتحق 
الاهتمام وتحتاج إلى حفـظ وإدارة فعـاليين. وسـعت اسـتراليا، 
ـــدولي المعــني بــالتنوع البيولوجــي في  باسـتضافتها الاجتمـاع ال
أعالي البحار في حزيران/يونيه المـاضي في كـيرن، إلى الإسـهام 
ـــرى  في تلــك المناقشــة وتعزيزهــا. ولذلــك، فإنــه يســرنا أن ن
مشروع القرار الشامل يطلب إلى الوكالات الدولية أن تحقـق 
في التهديدات والمخاطر التي تواجه تلك النظـم الإيكولوجيـة، 
وإلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامـة عـن تلـك 

المسألة. 
وترحـب اسـتراليا في هـــذا الصــدد، بتركــيز اجتمــاع 
العمليـة التشـاورية غـــير الرسميــة في العــام القــادم علــى أوجــه 
الاستخدام المستدام الجديـدة للمحيطـات، بمـا في ذلـك حفـظ 
وإدارة التنــوع البيولوجــي في قــاع البحــــار في المنـــاطق الـــتي 

تتجاوز الولايات الوطنية. 
إن إنشـاء عمليـة عالميـة لتقييـم البحـار خطـوة رئيســية 
نحـــو تحســـين إدارة المحيطـــات. إذ ســـيتيح لنـــا هـــذا التقييــــم 
معلومــات أفضــل عــن حالــة المحيطــات في العــالم، وســـيكون 
وسيلة هامة لصانعي السياسات على جميـع المسـتويات. وتـود 
ــــاطها بشـــأن هـــذه  اســتراليا أن تشــيد بمبــادرة آيســلندا ونش
المسألة، وتتطلع إلى العمل مع أيسـلندا وغيرهـا مـن الـدول في 

هذا المسعى التعاوني. 
وما فتئت استراليا تطالب باستمرار بإنشاء آلية فعالـة 
ـــج متكــامل  مشـتركة بـين الوكـالات للتنسـيق تكفـل اتبـاع نه
لإدارة المحيطات على الصعيد العالمي. ولذلك، فإنـه يسـرنا أن 

نرى أن ذلك الهدف أصبـح بعـد عـدة سـنوات قريـب المنـال. 
ــــل  وترحــب اســتراليا بــالخطط الراميــة إلى إنشــاء شــبكة عم
للمحيطـات والمنـاطق السـاحلية. ونتوقـع أن يـــؤدي ذلــك إلى 
تحقيق التماسك الذي تمس الحاجة إليه في النطـاق المتنـوع مـن 
الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة 

في ميدان المحيطات. 
ـــــن هــــذا العــــام، ألقــــت  وفي ٢٧ آب/أغســـطس م
ــــوب أفريقيـــا،  الســلطات الاســترالية، بمســاعدة ســلطات جن
القبـض علـى ”فيارسـا“، وهـو مركـب لصيـد الأسمـــاك يرفــع 
علـم أوروغـواي كـان يقـوم بـالصيد بصـــورة غــير قانونيــة في 
المنطقــة الاقتصاديــــة الخالصـــة لاســـتراليا قبالـــة جـــزر هـــيرد 
ـــوب الغــربي مــن الــبر الرئيســي  مكدونـالد، الـتي تقـع إلى الجن
لاسـتراليا. وقـام مركـب اسـترالي تـابع لســـلطة إنفــاذ مصــائد 
الأسماك بمطاردة مركـب فيارسـا لمـدة عشـرين يومـا. وكـانت 
هذه العملية أطول مطاردة ساخنة في التاريخ، عـبرت محيطـين 
ومياه أنتاركتيكا. إلا أن استراليا كانت مصممة علـى توجيـه 
رسالة مفادها أن الصيد غـير المشـروع وغـير المبلـغ عنـه وغـير 
المنظم يجب أن يتوقف، وأنــه سـيتوقف. وسـبق لنـا أن قلنـا في 
هذا المحفل وفي العديد من المحافل الأخرى أن ذلك النـوع مـن 
الصيد لا يزال يـهدد اسـتدامة العديـد مـن مصـائد الأسمـاك في 
العـالم. وهـو يمثـل انتـــهاكا للاتفاقيــة، ويتعــارض مــع حقــوق 

الدول الأخرى. ويجب على جميع الدول أن تتعاون لمنعه. 
وتـود اسـتراليا أن تعـرب عـن سـرورها بوجـه خـــاص 
إزاء التوكيــد الــذي يضعــه مشــروع القــرار المتعلــق بمصــــائد 
الأسماك على التعاون على مكافحة الصيد غير المشـروع وغـير 
المبلغ عنه وغير المنظم. ويشـجع مشـروع القـرار الـدول لأول 
مرة على تنفيذ نظـم مراقبـة المراكـب وخطـط مراقبـة التجـارة 
لكفالة الامتثال للقواعد التي قررتها المنظمات الإقليميـة لإدارة 
مصائد الأسماك. وهذه الأنواع مـن التدابـير الراميـة إلى كفالـة 
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تنفيـذ الترتيبـات القانونيـة أمـر أساسـي لإدارة مصـائد الأسمــاك 
بصورة فعالة. 

ومــن الجوهــري أيضــا توســيع نطــاق الانضمـــام إلى 
اتفاق الأمم المتحدة المتعلــق بـالأرصدة السـمكية والتقيـد بـه. 
إذ أن هـذا الاتفـاق محـــك الجــهود الدوليــة الراميــة إلى تحقيــق 
استدامة مصائد الأسماك. وتحث استراليا جميع الــدول علـى أن 
تصبـح طرفـا في الاتفـــاق في أقــرب فرصــة ممكنــة، وأن تقــوم 
بتنفيذ أحكامه. وتؤكد استراليا في هـذا الصـدد، أهميـة التقيـد 
الصارم بلغة الاتفاق لدى التعامل مع مفاهيم الإدارة، وتعرب 
عن أسفها لأن مشروع القرار المتعلق بمصائد الأسماك لا يفعل 

ذلك دائما. 
وفيما يتعلق باللغة المستخدمة في النهج الوقائي لحفظ 
الأرصــدة الســمكية وإدارتهــا واســــتغلالها، تـــود اســـتراليا أن 
تسـجل أننـا نعتـبر أن النـهج الوقـائي لإدارة مصـــائد الأسمــاك، 
علــى النحــو المنصــوص عليــه في المــادة ٦ مــن المرفــق الثـــاني 
للاتفـاق المتعلـق بـالأرصدة السـمكية، لا يقتصـر تطبيقـه علـــى 
الأرصـــدة الســـمكية المتداخلـــة المنـــاطق والكثـــيرة الارتحــــال 
فحسب. فذلك النهج، الذي يضع المبدأ ١٥ مـن إعـلان ريـو 
موضع التطبيق، أداة أساسية لمصائد الأسماك المستدامة في كـل 
مكـان. وقـد انخفـض العديـد مـن الأرصـدة السـمكية إلى حــد 
يؤدي معه أي تخفيض في الجهد يتفق والمادة ٦ والمرفـق الثـاني 
مـن الاتفـاق المتعلـق بـالأرصدة السـمكية، إلى زيـادة الحصيلـــة 
الاقتصادية، مما يبين أن تطبيـق النـهج الوقـائي بطريقـة ملائمـة 
ـــة لمجتمعاتنــا  يمكـن أن يـؤدي إلى الحفـظ وإلى المنـافع الاقتصادي

على حد سواء. 
في الختام، أود أن أعرب عن تأييد استراليا لمشـروعي 
القرار المعروضين على الجمعية العامة في إطار هذا البند. ونود 
أن نعرب عن شكرنا للمنسقين - السيدة إيلانا غيديس ممثلـة 
نيوزيلندا والسيد كولن مكيف ممثل الولايات المتحدة - على 

ـــى  عملــهما الممتــاز والمــاهر. كمــا نشــكر الأمانــة العامــة عل
ما قدمته من مساعدة. وفي هذا الصدد نود أن نشارك الوفود 
ـــه مــن  الأخـرى في الإشـادة بالسـيدة أنيـك دي مـارفي لمـا أبدت
أهلية القيادة في رئاسة شعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار 
وللمسـاهمة الممتـازة الـتي قدمتـــها علــى مــر الســنين في عملنــا 

بشأن المحيطات وقانون البحار. وسنفتقدها. 
وتود استراليا أن تعرب عن سـرورها لأن تكـون مـن 

بين مقدمي هذين النصين. 
السـيد نامبيـار (الهنـد) (تكلـم بالانكليزيـة): يرحـــب 
وفدي بالفرصة التي أتيحت لنا للمشاركة في المناقشـة المتعلقـة 
بهذا البند. ونشكر الأمين العام على التقارير التي قدمها بشأن 

المسائل المتصلة بقانون البحار وشؤون المحيطات. 
تحــدد اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــــانون البحـــار لعـــام 
١٩٨٢ الإطـار القـانوني الـــذي يجــب أن تنفــذ بموجبــه جميــع 
الأنشـطة في المحيطـــات والبحــار. ويــولي وفــدي أولويــة عليــا 
لتعزيز فعالية أداء المؤسسات المنشأة بموجب الاتفاقيـة. ونظـرا 
للوضــع الجغــرافي للــهند، وســواحلها الــتي تمتــد علــى طــــول 
٤ ٠٠٠ ميـل وجزرهـا الـتي تبلـــغ ١ ٣٠٠ جزيــرة، فــإن لنــا 
مصلحة تقليدية وثابتة في شؤون البحار والمحيطات. ومـا فتـئ 
العـدد الكبـير مـــن الســكان في مناطقنــا الســاحلية وفي الجــزر 

يتطلع إلى البحر للحصول على القوت. 
ويســعدنا أن نلاحــظ أن عــدد الــدول الأطــــراف في 
ـــع إلى ١٤٥ دولــة، بمــا فيــها دول الجماعــة  الاتفاقيـة قـد ارتف
الأوروبيـة. واكتسـبت الاتفاقيـة علـى مـــر الســنين مزيــدا مــن 
القبول، حتى من الدول غير الأطراف، وهي تتقدم بثبات نحو 
الاعـتراف والالـتزام العـالميين. ويسـعدنا إبـلاغ الجمعيـة العامــة 
ــــد في ١٩ آب/أغســـطس ٢٠٠٣، بـــإيداع صـــك  بقيــام الهن
انضمامـها إلى الاتفـاق المتعلـق بـالأرصدة السـمكية. ونرحـــب 
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بــإعلان الجماعــة الأوروبيــة عــن عزمــها علــى إيــداع صـــك 
انضمامها قريبا. 

ومما يبعث على الارتياح العميق أن جميـع المؤسسـات 
الفرعيـة المنشـأة بموجـب الاتفاقيـة، أي السـلطة الدوليـــة لقــاع 
البحار، والمحكمة الدولية لقانون البحار ولجنـة حـدود الجـرف 
القاري أحرزت تقدمـا ملحوظـا في ميـدان نشـاط كـل منـها. 
ونحن نعمل على نحو وثيق مــع جميـع هـذه المؤسسـات. وقمنـا 
باستثمارات كبرى في مجال استكشاف المعادن في قاع البحار 
العميقة ولا نزال نتكبد نفقات هائلة مـن أجـل جمـع البيانـات 
كمسـتثمر أولي، وكمتعـــاقد حاليــا. وتنظــر الســلطة الدوليــة 
لقاع البحار في التقارير السنوية للمتعاقدين، وفي وضـع نظـام 
قـانوني للتنقيـب عـن الكـبريتيدات المتعـــددة المعــادن والقشــور 
ــــــوع  الغنيــــة بالكوبــــالت، وفي دور الســــلطة في حفــــظ التن
البيولوجي في المنطقة، وفي الأنشطة المتصلـة بالأبحـاث العلميـة 

البحرية وفي مستودع البيانات المركزي للسلطة. 
واقتراح السلطة بوضع نموذج جيولوجي للعقيدات في منطقـة 
صدع كلاريون - كليبرتون خطوة نرحـب بهـا. ومـع ذلـك، 
فإن ضرورة إعداد نماذج مماثلة لمناطق أخـرى لا يمكـن المبالغـة 

في تأكيدها. 
ــدورة  نحـن نرحـب بـالتقدم الـذي حققتـه اللجنـة في ال
الأخيرة، وعلى وجه الخصوص قرارها بأن تدرج في توصياتها 
بشأن الدعاوى التي تتقدم بهـا الـدول، موجـزا تنفيذيـا يحتـوي 
علــى وصــف عــام للجــرف القــاري الممتــد، ومجموعــة مـــن 
الإحداثيات والخرائط البيانية أيضا، على النحو الملائم، لتعيين 
الخط الذي يصـف الحـدود الخارجيـة الـتي توصـي بهـا اللجنـة. 
ومـن شـأن الموجـز التنفيـذي أن يوفـر معلومـات مفيـدة بشــأن 
التطبيق العملي للاتفاقية، ويساعد الدول الأخرى على إعـداد 
مطالباتها للتقديم، ويـؤدي إلى توحيـد تطبيـق أحكـام الاتفاقيـة 

ذات الصلة وتوحيد تفسيرها. 

ـــة لمســاعدتها في  ونعتقـد أن بنـاء قـدرات الـدول النامي
الحصــول علــى المعــارف والمــهارات فيمــــا يتعلـــق بإعدادهـــا 
وتقديمها المطالبات المتصلة بالحدود الخارجية للجــرف القـاري 
أمر حيوي للتنفيذ الفعال للاتفاقية. وينبغي للدول الـتي لديـها 
خبرة فيما يتعلق برسم الحـدود الخارجيـة للجـرف القـاري أن 
تمـد يـد التعـاون بتقـديم المسـاعدة إلى الـدول الناميـة الـتي تقــوم 

بعملية إعداد المطالبات وتقديمها إلى اللجنة. 
إن لـدى الهنـد الخـبرة المطلوبـة لتقييـــم ورســم حــدود 
ـــب  الجــرف القــاري، وهــي مســتعدة للتعــاون في مجــال تدري
البلدان النامية لهذا الغرض. ونحن نرحب أيضا في هذا السياق 
بجهود شعبة شؤون المحيطـات وقـانون البحـار لوضـع الكتيـب 
التدريــبي لمســاعدة الــدول علــى تنميــة المعــــارف والمـــهارات 
اللازمة لإعداد وتقديم مطالباتها فيمـا يخـص الحـدود الخارجيـة 

للجرف القاري. 
منذ التقرير الأخير للأمين العـام بشـأن هـذا البنـد مـن 
جـدول الأعمــال، ظــل المجتمــع الــدولي يركــز علــى المســائل 
المتعلقة بالملاحة، وحفظ وإدارة الموارد البحرية الحيـة والتنـوع 
البيولوجي الساحلي وحماية البيئة البحريـة والتنسـيق والتعـاون 

الدوليين. 
في مجال الملاحة، نود أن نعـرب عـن قلقنـا البـالغ إزاء 
الزيادة في حوادث الجرائم في البحار، وعلـى الأخـص الزيـادة 
بنسبة ٣٧ في المائة في عدد الحوادث المبلغ عنـها مـن القرصنـة 
والسطو المسلح على السفن في أنحـاء العـالم في الشـهور السـتة 
الأولى مــن عــام ٢٠٠٣، بالمقارنــة بنفــس الفــــترة مـــن عـــام 
ـــطو المســلح في  ٢٠٠٢. وقـد أُبـرزت حـوادث القرصنـة والس
البحار في تقرير الأمين العام. وفي هذا الشأن، أصبـح التعـاون 
الإقليمي لمكافحة القرصنة أمرا هاما. وفي منطقة آسيا والمحيط 
الهادئ، تشارك الهند مشـاركة نشـطة في الجـهود الجاريـة الـتي 
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بــادرت بهــا اليابــان لإبــرام اتفــاق تعــاون إقليمــــي لمكافحـــة 
القرصنة إلى جانب ١٥ دولة أخرى من دول المنطقة. 

ونعتقـد أن منـع وقمـع أعمـال الإرهـــاب ضــد النقــل 
البحـري جانبـان هامـــان للغايــة في التعــامل مــع الجرائــم الــتي 
ترتكـب في البحـر. ونرحـب بقـــرار المنظمــة البحريــة الدوليــة 
إدراج جرائم جديدة ضد أمن الملاحـة، بالإضافـة إلى الجرائـم 
الموجــودة الــتي تشــملها بــالفعل اتفاقيــة عــــام ١٩٨٨ لقمـــع 
الأعمـــال غـــير المشـــروعة ضـــد ســـــلامة الملاحــــة البحريــــة 
وبروتوكولهـا. ونؤيـد أيضـا، مـن حيـــث المبــدأ، إدراج تدابــير 
للحظر تأذن لأية دولة طرف، بخـلاف الدولـة صاحبـة العلـم، 
باتخاذ إجراءات لإنفـاذ القـانون فيمـا يخـص أيـة سـفينة تكـون 
لدى الدولة المعنية أسباب قوية للاشتباه في أن تكون متورطـة 

في ارتكاب جريمة تقع في إطار الاتفاقية أو تكون هدفا لها. 
ـــالغ أن أســاطيل الصيــد الصناعيــة  وممـا يثـير القلـق الب
اسـتطاعت في أقـل مـن ٥٠ عامـا القضـاء علـى تسـعة أعشـــار 
أكبر أنواع الأسماك وأكثرها أهميـة مـن الناحيـة الاقتصاديـة في 
العالم. وقد ووجـهت الجـهود المبذولـة لتحسـين حفـظ وإدارة 
ـــير  مصـائد العـالم بزيـادة في أنشـطة الصيـد غـير المشـروعة، وغ
المنظمة وغير المبلغ عنها في أعالي البحار، بما يتنــاقض مـع كـل 
تدابير الحفظ والإرادة التي اعتمدتها منظمات مصـائد الأسمـاك 
الإقليمية، وفي المناطق الواقعة تحت السلطة الوطنية، في انتهاك 
للحقوق السيادية للـدول السـاحلية في حفـظ وإدارة مواردهـا 

البحرية الحية. 
ونعتقـد أن التنفيـذ الفعـال لخطـط العمـل الدوليـة الــتي 
وضعتها منظمة الأغذية والزراعة لمنع وردع وإنهاء الصيد غير 
المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم على المستوى الدولي من 
شأنه أن يساعد على عكس الاتجاه في مناطق عديـدة ويكفـل 
إعمـال حقـوق الـدول الســـاحلية الناميــة. ونؤيــد تــأييدا تامــا 
النـهج الـذي وافـق عليـه مؤتمـــر القمــة العــالمي المعــني بالتنميــة 

المسـتدامة الـذي أكـد الحاجـة إلى تمكـــين البلــدان الناميــة مــن 
ــــة ودون الإقليميـــة للبنيـــة  تطويــر قدراتهــا الوطنيــة، والإقليمي
الأساســية ولــلإدارة المتكاملــة والاســتخدام المســتدام لمصـــائد 

الأسماك. 
ونتفق اتفاقا تاما على أن نقل أسـاطيل صيـد الأسمـاك 
مـن المنـاطق الواقعـة تحـــت الســيادة الوطنيــة للــدول الأعضــاء 
المتقدمـة النمـو إلى مصـائد الأسمـاك الواقعـة في البلـــدان الناميــة 
يثير مشكلة هامة تشجع على توسيع نطاق صيد الأسماك غـير 
المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، مـع مـا يحملـه مـن آثـار 
سـلبية علـى المصـائد العالميـة. وتعزيـز التعـاون بـين كـل الــدول 
المعنية من أجل الإنفاذ المناسب لتدابـير الحفـظ المتفـــق عليـها، 
بمــا في ذلــك التعــاون عــن طريــق الوكالــة الإقليميــة للــــدول 
الساحلية، على إنفاذ تدابير الامتثار ضد سفن الصيد المسـجلة 
خـارج المنطقـة، سـيكون أكـثر فعاليـة في القضـــاء علــى صيــد 

الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم. 
إن تقرير الأمين العام بشأن الجزء الذي يتناول حمايـة 
ـــة البحريــة  وحفـظ البيئـة البحريـة شـامل إلى حـد كبـير. والبيئ
اليوم آخذة في التدهور بشكل مـتزايد بسـبب التلـوث النـاجم 
ـــــواد  عـــن ميـــاه المجـــاري والتلـــوث العضـــوي المســـتمر، والم
الإشــعاعية، والمعــادن الثقيلــة، والزيــوت والقمامــة، الــتي لهـــا 
عواقب سلبية علـى صحـة الإنسـان، وتخفيـف الفقـر، والأمـن 
والسلامة الغذائيين. ويزيد من تفــاقم المشـكلة التلـوث النـاجم 

عن السفن وعن حالات انسكاب النفط. 
وفي هــذا الســياق، كــانت الــدورة الرابعــــة للعمليـــة 
الاستشارية غير الرسمية المفتوحـة بـاب العضويـة التابعـة للأمـم 
المتحـدة والمعنيـة بالمحيطـات وقـــانون البحــار بالغــة الفــائدة في 
تعميق تفهم حماية النظم الإيكولوجية البحرية الضعيفة وفائدة 
عمليــات المســح الهيدروغــرافي والخرائــط البحريــة في تيســــير 
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سلامة الملاحة والحياة في البحار والحماية البيئيـة، بمـا في ذلـك 
النظم الإيكولوجية البحرية الضعيفة. 

ومع ذلك، هنـاك مجـال آخـر جـرى التركـيز عليـه في 
العمليــة الاستشــارية وهــــو التنـــوع البيولوجـــي للمحيطـــات 
المفتوحــــة فيمــــــا وراء الولايـــــة الوطنيـــــة. وخطـــــة تنفيـــــذ 
جوهانسبرغ، والهيئة الفرعية للمشـورة العلميـة والتقنيـة لمؤتمـر 
ــــة  الأطــراف في اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي، واللجنــة القانوني
التقنية للسلطة الدولية لقاع البحار، درست أيضا هذه المسألة 
في حدود اختصاصاتها. ومع ذلك، نعتقــد أن أيـة آليـة قانونيـة 
متصورة لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي 
فيما يتجاوز الولاية الوطنية من الضروري معالجتها بحذر بالغ 
ـــب التــوازن الحســاس بــين الحقــوق والالتزامــات  حـتى لا تقل

الدولية في المناطق الخارجة عن نطاق الولاية الوطنية. 
لا يــزال التنســيق والتعــاون علــى المســــتوى الـــدولي 
شــرطين أساســيين حــاسمين لــلإدارة الفعالــة لمحيطــات وبحـــار 
العالم. وإنشاء عملية منتظمة في إطـار الأمـم المتحـدة للإبـلاغ 
ـــة البيئــة البحريــة بــالغ الأهميــة في هــذا  والتقييـم العـالميين لحال
الشأن. ومع ذلك، لا بد أن تبنى هذه العملية على التقييمـات 
القائمة، مع تجنب الازدواجية، لأن متطلبات التمويل للعمليـة 
يمكـن أن تكـون كبـيرة فعـلا. ويتطلـع وفـد بلـدي لـيرى تلــك 
العمليـة وقـد أسـفرت عـن نظــرة شــاملة منتظمــة ومتماســكة 
للبيئة البحرية، وعلى وجه الخصوص في المجالات التي لا تتوفر 

فيها معلومات في الوقت الحالي. 
الســــــيد دوس ســــــــانتوس (الـــــــبرازيل) (تكلـــــــم 
بالانكليزية): يؤيد وفد بلدي البيان الذي أدلى بـه ممثـل بـيرو، 
بالنيابـة عـن مجموعـة ريـو. ونحـن ننتـهز الفرصـــة الآن لــلإدلاء 

بالقليل من الملاحظات الإضافية بصفتنا الوطنية. 
أبـدأ بتهنئـة الأمـين العـام علـى تقريـره السـنوي بشــأن 
المحيطات وقانون البحـار. ويؤكـد تنـوع وتعقيـد المسـائل الـتي 

يعكسها التقرير السنوي بوضوح فائدة مناقشة الجمعية العامة 
لهذه المجموعة الواسعة من المسائل المترابطة. ومع أنه قد أحـرز 
ــر  تقـدم ملحـوظ، فـلا يـزال يلـزم عمـل الكثـير. ويـؤدي التقري
دوراً حيويــاً في المســاعدة علــى إذكــاء الوعــــي فيمـــا يتعلـــق 
ـــتزايد دائمــاً لاســتغلال  بضـرورة العمـل علـى خفـض الأثـر الم

المحيطات ومواردها على نحو غير منضبط وغير مستدام. 
ولا يزال التحدي الأساسـي الـذي نواجهـه يتمثـل في 
تنفيـذ الإطـار القـانوني الـدولي الـذي تحـــدد بموجــب الاتفاقيــة 
ـــك نــرى أن أي تقــدم يحــرز في  وتنظيمـه بشـكل فعـال. ولذل
اســتحداث إطــار قــانوني محســن لتنظيــم اســتعمال المحيطـــات 
سيكون إيجابياً للغاية وموضع ترحيب. وبهذا المعنى، فـإن بـدء 
نفاذ الاتفاق بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السـمكية المتداخلـة 
المنـاطق والأرصـدة السـمكية الكثـيرة الترحـال يشـــكل علامــة 
بـارزة علـى طريـق الجـهد المسـتمر المبـذول للأخـذ تدريجيـــاً في 

إصدار دستور شامل للمحيطات. 
وفيما يتعلق بهذه المسـألة علـى وجـه الخصـوص، يـود 
وفـدي أن يـهنئ وفـد كنـدا علـى تصديقـه علـى اتفاقيـة الأمــم 
المتحـدة لقـانون البحـار، الـذي يشـكل علامـــة واضحــة علــى 
طابع الاتفاقية العالمي وجهداً إضافيـاً للتعجيـل بتلبيـة التحـدي 

المتمثل في فعالية تنفيذها. 
وسـيتطلب هـذا التحـــدي، كمــا نعلــم جيــداً، فــهماً 
ــتي  أكمـل للـترابط بـين المشـاكل المتعلقـة بالمحيطـات والبحـار ال
تستدعي الأخذ بنهج كلي. ونرى أن العمليـة التشـاورية غـير 
الرسمية قد ساعدت في صب الاهتمام على ضرورة المزيد مـن 
ــة  التنسـيق بـين المسـائل المرتبطـة بالمحيطـات. وقـد كـانت محصل

اجتماعات العملية التشاورية غير الرسمية مرضية ومفيدة. 
بيد أن لدينا بعض شواغل بشأن الإطار الزمني المقيـد 
الذي حُدد للتوصـل إلى نتـائج العمليـة، الـتي يعـتزم أن تعـرب 
عـن توافـق ممكـن في الآراء. وينبغـي ألا يكـون هنـاك شــك في 
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أن التفسيرات العلمية الضرورية وما يتلوها من مناقشات هــي 
الأهـداف الرئيسـية للعمليـة. وقـد تركـزت المناقشـــات خــلال 
العملية التشاورية غير الرسمية مرة ثانية هذا العام على المسـائل 
الشاملة ذات الأهمية الحاسمة لوضع سياسة عامة فعالة وشـاملة 
فيمــا يتصــل بالمحيطــات وقــانون البحــار. ويســر الـــبرازيل أن 
تلاحظ الأهمية الـتي تـولى لمسـألة بنـاء القـدرات، لأن أهميتـها، 
بالإضافة إلى نقل الموارد التكنولوجية الحديثة، لا تقتصر علـى 
سلامة الملاحة فحسب، وإنما تشمل أيضاً توفير الحـافز لتنميـة 

العلوم والتكنولوجيا البحرية على الصعيد المحلي. 
ولا تزال العملية التشاورية غير الرسميـة تـبرز ضـرورة 
ـــة القائمــة مــن أجــل تعزيــز  تنشـيط الآليـات الإقليميـة والعالمي
التعاون الدولي. فليسـت هنـاك طريقـة غـير هـذه تكتسـب بهـا 
بلــدان كثــيرة، ولا ســيما البلــدان الناميــة، الوســــائل لتعزيـــز 
الاستغلال المستدام لمواردها البحرية. وفيما يتعلق بهذه المسألة 
بـالذات، لدينـا ثقـة في أن آليـة جديـدة للتنسـيق ستنشـــأ علــى 

 .A/58/L.19 النحو الذي يدعو إليه مشروع القرار
أمـا المجـال المقـترح للمناقشـة خـلال اجتمـــاع العمليــة 
الاستشارية غير الرسميـة في العـام القـادم، وهـو الاسـتخدامات 
المســتدامة الجديــدة للمحيطــات، بمــا في ذلــك صــــون وإدارة 
التنوع البيولوجي لقاع البحر في المنـاطق الـتي تتجـاوز الولايـة 
الوطنية، فسوف يسـهم بالتـأكيد في الأخـذ بنـهج أفضـل إزاء 
معالجة المسائل المتصلة بحماية البيئة وتعزيز التعاون في المسـائل 

البحرية. 
وفيمـا يتعلـــق بمشــروعي القراريــن المطروحــين اليــوم 
ــــدي بـــادئ ذي بـــدء  (A/58/L.18 و A/58/L.19)، يــهنئ وف
المنسقين، ممثل نيوزيلنـدا وممثـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، 
علــى العمــل القيــم الــذي أنجــزاه. ويســــر وفـــدي أيضـــاً أن 
مشـروعي القراريـن يغطيـان مـن جديـــد مجموعــة واســعة مــن 
المســائل ذات الأهميــة البالغــة لشــؤون المحيطــات، ولا ســــيما 

العمل الهام الـذي تضطلـع بـه المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار 
بشأن تعزيز سيادة القانون. كما يشـير مشـروعا القراريـن إلى 
ـــة البيئــة  ضـرورة التنفيـذ الكـامل لبرنـامج العمـل العـالمي لحماي
البحرية من الأنشطة البرية، ويشددان على اعتماد نهج موحــد 
ـــق بالســلامة البحريــة  في الإنفـاذ والتحقيـق والوقايـة فيمـا يتعل

والأمن البحري، وتدهور البيئة البحرية. 
ويــود وفــدي أن يؤكــد وجــوب أن تؤخــذ النتــــائج 
العالميـة بعـــين الاعتبــار في أي تدبــير بشــأن الســلامة البحريــة 
والأمن البحــري أو حمايـة البيئـة البحريـة واتسـاق هـذا التدبـير 
مــع الحقــوق والالتزامــات الــواردة في الاتفاقيــة وغيرهــا مـــن 

الصكوك الدولية المتعلقة بها. 
وفيما يتعلق بالموارد البحريـة غـير الحيـة لقـاع البحـار 
الدولية، تدعم البرازيل العمل الطيـب الـذي تقـوم بـه السـلطة 
الدولية لقاع البحار. ونعرب عن تقديرنا الخاص للعمل الذي 
تضطلـع بـه اللجنـة القانونيـة والتقنيـة التابعـة للسـلطة في وضــع 
المبـادئ التوجيهيـة البيئيـة الـتي يلـزم أن تسترشـد بهـــا الأنشــطة 
المقبلة في مجال الكبريتيدات المتعـددة الفلـزات والقشـور الغنيـة 

بالكوبالت في المنطقة. 
وفي العام الماضي كان لنا شرف الاحتفـال بـالذكرى 
العشـرين لافتتـاح التوقيـع علـــى الاتفاقيــة. وفي وجــود بعــض 
مؤسســي الاتفاقيــة اللامعــين، أتيــح لنــا اســتعراض منجزاتهـــا 
التاريخية وإلقاء نظرة عامة مسبقة على التحديات الكثيرة الـتي 

تنتظرنا ونحن نفكر في العشرين سنة المقبلة. 
وأخيراً، نرى أن مناقشة هذا العـام سـتوفر مزيـداً مـن 
التشـجيع لنـا علـى الاسـتمرار في النـهوض بـالعمل الضـــروري 
من أجل التنفيذ الكامل للاتفاقية حمايةً للمحيطـات باعتبارهـا 

هبة للبشرية. 
السـيد كـانو (سـيراليون) (تكلـــم بالانكليزيــة): تــود 
سيرا ليون بادئ ذي بدء أن تعـرب عـن تأييدهـا للبيـان الـذي 
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أدلى به صباح اليوم ممثل المغـرب بالنيابـة عـن مجموعـة الــ ٧٧ 
والصين. وفي الوقت ذاته، نود أن نثني على منسقي مشروعي 
القرارين A/58/L.18 و A/58/L.19، ممثلا نيوزيلندا والولايات 
المتحـدة، لحســـن أدائــهما لهــذه المهمــة. وســأدلي الآن ببضــع 

ملاحظات من المنظور الوطني لسيراليون. 
كــان اعتمــاد اتفاقيــة قــانون البحــار في ١٠ كـــانون 
ــــيراً في العنايـــة بالمحيطـــات  الأول/ديســمبر ١٩٨٢ تطــوراً كب
والبحار وإدارتها. وسيراليون بوصفها مـن الـدول المطلـة علـى 
المحيط ومن الدول البحرية عليها التزام شـامل إزاء الاسـتخدام 
والتنميــــــة المستداميـــــــن للمحيطـــات ومواردهـــــا المتنوعــــة. 
ويرتبط تاريخ سيراليون وتجارتها وتطورها الاقتصادي ارتباطـاً 
ـــــدار أنشــــطتنا في مجــــال التصديــــر  لا ينفصـــم بالبحـــار. وت
والاستيراد عن طريق السفن بصفة رئيسية. ويعمل عدد كبـير 
من مواطنينا في الأنشطة المتصلة بالبحار، بمـا فيـها أنشـطة مـن 
قبيـل صيـد الأسمـــاك والشــحن والســياحة والزراعــة ومؤخــراً 

تصدير النفط والتنمية. 
وتشارك سيراليون بنشـاط وعلـى مـر السـنين في نظـر 
الجمعية العامة السـنوي في المسـائل المتعلقـة بالمحيطـات وقـانون 
ــــأن  البحـــار. واشـــتراكنا في تقـــديم مشـــروعي القراريـــن بش
المحيطات وقانون البحار وبشأن مصائد الأسماك تعبير ملمـوس 

عن الأهمية التي نعلقها على قضايا المحيطات وقانون البحار. 
وقد أنيط بالسلطة الدولية لقاع البحار، الـتي أنشـئت 
بموجب الجزء الحادي عشـر مـن الاتفاقيـة، تنظيـم استكشـاف 
ـــوارد غــير الحيــة علــى قــاع البحــار والمحيطــات  واسـتغلال الم
وباطن أرضها الموجودين خارج حـدود الولايـة الوطنيـة. وفي 
ــدورة  هـذا الصـدد، نرحـب بـالتقدم المحـرز حـتى الآن خـلال ال

التاسعة للسلطة وأيضاً بمنجزات اللجنة القانونية والتقنية. 
وبالرغم مما تم تحقيقه إلى الآن، لا يـزال أمـام السـلطة 
ـــن العمــل الــذي يلــزم أداؤه، وخاصــة بــالنظر إلى أن  كثـير م

ـــواً  الــدول الناميــة، ولاســيما أنــه لا يبــدو أن أقــل البلــدان نم
والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأفريقية الساحلية قد 
أفادت كثيراً من مفهومي المناطق الاقتصادية الخالصة والتراث 
المشترك للبشرية. وكما يـرى وفـد بـلادي، يبـدو أن المفـاهيم 
التقليدية المتعلقة بإدارة واقتسام المـوارد الاقتصاديـة العالميـة مـا 
زالت سائدة. ومفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة لم يؤد بـأي 

شكل إلى عملية جوهرية لإعادة توزيع موارد المحيطات. 
وهنـاك حاجـة ماســـة إلى حضــور ومشــاركة الــدول 
الأطراف في الاتفاقية، ولا سيما ما ينتمي منها إلى فئة البلدان 
الناميــة، والــدول الجزريــة الصغــيرة الناميــة وكذلــك الــــدول 
ــــة لقـــاع  الأفريقيــة الســاحلية، في اجتماعــات الســلطة الدولي
البحــار، حــتى تفصــح عــن آرائــها وتنعكــس تلـــك الآراء في 
أعمال السلطة. غـير أن عـدم مشـاركة العديـد مـن الـدول في 
ـــها  عمـل السـلطة، يرجـع أساسـا إلى القيـود الماليـة الـتي تواجه
تلــك الــدول. وربمــا كــان بوســع الــدول المتقدمــة النمـــو أن 
تساعد في هذا المقام، وأن تيسر مشاركة أقـل البلـدان نمـوا في 
أعمال السلطة، بتزويدها بمسـاعدة ماليـة محـدودة، ممـا يضمـن 
ـــادل  المشــاركة الفعالــة للبلــدان الناميــة، وبالتــالي التوزيــع الع

لفوائد تراث البشرية المشترك. 
إن البلدان النامية، وبخاصة أقل البلـدان نمـوا، والـدول 
الجزرية الصغيرة الناميـة والـدول الأفريقيـة السـاحلية، لم يكـن 
باسـتطاعتها أن تمتثـل تمامـا لتنفيـذ أحكـــام الاتفاقيــة، لا علــى 
الصعيد الوطني ولا على الصعيد الدولي. ونحن نرحب بإنشـاء 
صندوقين استئمانيين، أولا، لتوفير المساعدة للـدول الأطـراف 
في وفائها بالتزاماتها بموجـب المـادة ٧٦ مـن الاتفاقيـة؛ وثانيـا، 
لتوفير التدريب للبلدان – وبالذات أقلها نموا والـدول الجزريـة 
الصغيرة النامية – لتمكينها من إعـداد تقاريرهـا للجنـة حـدود 
الجرف القاري. وفي هذا الصـدد، يـود وفـد بـلادي أن يكـرر 
الإعراب عن شكره لحكومة النرويج، علـى وجـه الخصـوص، 
على دورها القيادي في توفير المساعدة التقنيـة والماليـة للبلـدان 
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الناميـة. كمـــا نرحــب بالمســاعدة الــتي أتاحتــها لجنــة حــدود 
ـــدول الأطــراف، لإعــداد وثائقــها المتعلقــة  الجـرف القـاري لل
بالحدود الخارجية للجرف القاري. كما نتقدم بجزيـل الشـكر 
إلى اللجنـة علـى تنظيمـها دورات تدريبيـــة للــدول الأطــراف، 

وبصفة خاصة للبلدان النامية. 
وتقريـر الأمـين العـــام عــن المحيطــات وقــانون البحــار 
(A/58/65) يشـير إلى أن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحــار 

تقيم توازنا بين حق دول العلـم في ممارسـة حقوقـها الملاحيـة، 
وواجبها في ضمان أن تكون أية سفينة تحمل علمها مسـتوفية 
لمعايير سلامة الملاحة. وفي هـذا الصـدد، تنـص المـادة ٩٤ مـن 
الاتفاقيــة علــى عــدة تدابــير يشــترط أن تتخذهــا دول العَلَـــم 

لضمان السلامة في البحر. 
وســيراليون، إذ تلاحــــظ أن وكالـــة الأمـــم المتحـــدة 
ـــة معــترف بهــا في هــذا المجــال، هــي  المتخصصـة الـتي لهـا ولاي
المنظمة البحرية الدولية، ترحـب بـالتعديلات الـتي أُدخلـت في 
حزيران/يونيه ٢٠٠٣، على بروتوكول عام ١٩٨٨ للاتفاقيـة 
الدولية لخطوط الحمولة، والتي اعتمدتها لجنة السلامة البحريـة 
التابعة للمنظمة البحريـة الدوليـة في دورتهـا السـابعة والسـبعين 
(القــرار MSC.143 (77)). وتنــص تلــــك التعديـــلات علـــى 
تغييرات كبيرة في الشروط الواجب توافرها في هياكل السفن 
لضمان سلامتها، وبخاصة ناقلات الشوائب. ومـن المتوقـع أن 
تدخـل هـذه التعديـلات حـيز النفـاذ في ١ كـانون الثـاني/ينــاير 

 .٢٠٠٥
وثمة تطور سار آخـر، وهـو الاقـتراح المقـدم مـن ١٥ 
دولـــة مـــن الـــدول الأعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبي واللجنـــــة 
ـــل المرفــق الأول مــن الاتفاقيــة الدوليــة لمنــع  الأوروبيـة، بتعدي
ـــبروتوكول عــام  التلـوث مـن السـفن، ١٩٧٣، كمـا عدلـت ب
١٩٧٨ المتعلق بها، وذلـك لزيـادة تسـريع وتـيرة التخلـص مـن 
النـاقلات أحاديـة الهيكـل. وقـد قدمـــت تلــك الاقتراحــات في 

الـدورة التاسـعة والأربعـين للجنـة حمايـة البيئـة البحريـة التابعــة 
للمنظمــة البحريــة الدوليــة، في تمــوز/يوليــه مــن هــذا العـــام. 
وتتضمن الاقتراحات أيضـا تدابـير تتعلـق بعمـر النـاقلات الـتي 
تحمـل أنواعـا ثقيلـة مـن النفـط. وتلـك الاقتراحـات، في حالـــة 
اعتمادها، ستسهم كثيرا في حماية البيئة البحرية. ووفد بلادي 
ـــابل الاقتراحــات بتدابــير رصــد فعالــة  يحـدوه الأمـل في أن تق

لمعاقبة مَن يحيدون عنها. 
وتشـعر سـيراليون بقلـــق بــالغ مــن انتشــار اســتخدام 
إعلام الملاءمة. ومن المعـروف أن مـالكي السـفن يسـتخدمون 
أعـلام ملاءمـة لا تمـــت بصلــة حقيقيــة لا للســفينة ولا لدولــة 
العلـم، وإنمـا لمنـافع ماليـة بحتـة. ولا غرابـة، إذن، في أن الكثــير 
من دول العلم ترفض الامتثـال لواجباتهـا بموجـب الاتفاقيـة أو 

التدابير التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية. 
وبالتالي ، يرحب وفد سـيراليون بـالنداء الصـادر عـن 
دول عديدة، ويشارك في هذا النداء القائل بضرورة أن يكون 
لدى دول العلم إدارة بحرية فعالـة ترتكـز علـى إطـار تشـريعي 
قوي يمتثل للوائح التنظيمية والإجراءات والممارسـات الدوليـة 
المقبولة. ومع ذلك، ينبغي فهم ذلك النداء في سياق التفـاوت 
في القدرات بين دول العلم. وفي هذا الصدد، لا بد من تعزيز 
قـدرات البلـدان الناميـــة، وبخاصــة أقــل البلــدان نمــوا والــدول 
الجزريـة الصغـيرة الناميـة وكذلـك الـدول الأفريقيـة الســاحلية، 
لتمكينـها مـن الوفـاء بالتزاماتهـا الدوليـة. ذلـك أن العديـد مـــن 
البلـدان الناميـة تعـاني مـن أضـرار لا توصـــف تلحــق ببحارهــا 
ومياهها الإقليمية بفعل النـاقلات الثقيلـة مـن حـاملات النفـط 
عالي الجودة، ولكنها لا تملك قــدرات ولا إمكانيـات الرصـد، 
ـــة،  للتعــرف علــى تلــك النــاقلات واتخــاذ الإجــراءات الواجب
ـــة، علــى الصعيــد  وبالتـالي تقـوم الحاجـة إلى آليـة تنظيميـة فعال
ـــا ومياهنــا الإقليميــة.  الإقليمـي ودون الإقليمـي، لحمايـة بحارن
ــــلازم  وهنـــاك أيضـــا حاجـــة عاجلـــة إلى توفـــير التدريـــب ال
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للمســؤولين المعنيــين بالأنشــطة البحريــة في البلــــدان الناميـــة، 
لتطوير خبراتهم في هذا المجال. 

ومشـكلة أخـرى يعانيـها الكثـير مـن البلـــدان الناميــة، 
وهي الخرائط البحرية. فبلدي، سيراليون، ما زال يعتمد حـتى 
الآن علـى الخرائـط الـتي أنتجتـها البحريـة البريطانيـة أثنـاء فــترة 
الاسـتعمار. وتلـك الخرائـط لم تعـد مفيـــدة في القــرن الحــادي 
والعشــرين، في ضــوء التطــورات الحديثــة الــتي اســـتجدت في 
الشـؤون البحريـة والملاحيـة. وسـيراليون ، في الوقـــت الحــالي، 
لا تملك القدرة على تحديث تلـك الخرائـط، ولا حـتى التفكـير 
في اسـتخدام الخرائـط البحريـة الإلكترونيـة، ونحـــن نرحــب في 
هـذا السـياق بأيـة مسـاعدة مـن العـالم المتقـدم النمـو في ســـبيل 

تطوير إدارة بحرية كفؤة وفعالة. 
أما المشكلة التي استأثرت باهتمام خاص من حكومة 
سـيراليون، فـهي حقـوق الإنسـان الخاصـة بملاحـي ســـيراليون. 
ففـي مناسـبات عديـدة اســـترعى انتباهنــا حــدوث انتــهاكات 
جسـيمة لحقـوق الإنسـان لرعايانـا. وهنـاك عـــدد كبــير منــهم 
ـــل أعــلام الملاءمــة. وقــد أعربــت  يعمـل علـى مـتن سـفن تحم
منظمـة رصـد حقـوق الإنسـان عـــن قلقــها إزاء تلــك المســألة 
الخطـيرة، بـل إن منظمـة العمـل الدوليـة أجـرت دراسـة بشـــأن 
هذا الموضوع، وخلصت تلك الدراسة إلى أن احـترام حقـوق 
الملاحـين يتفـاوت تفاوتـا كبـيرا فيمـا بـين الســـفن المســجلة في 
بلدان مختلفة، وأنه يجري التميـيز ضـد الملاحـين غـير المقيمـين. 
ويبـدو أنـه ليـس بمقـدور دول العلـم ولا مـالكي السـفن حمايــة 
ـــل إن مــالكي الســفن، في واقــع الأمــر، اتهمــوا في  عمـالهم. ب
ــــالتورط في انتـــهاك  مناســبات عديــدة مــن جــانب عمــالهم ب
ــــلادي يـــدرك أن الاتفاقيـــة تنـــص علـــى  حقوقــهم. ووفــد ب
حمايتهم، ومع ذلك فما دامت تلك الحماية غير فعالة على ما 
يبدو، نقترح تمكين الدول الـتي ينتمـي إليـها أولئـك الملاحـون 

من توفير الحماية لهم. 

وثمة مسألة أخـرى أريـد أن نفكـر فيـها جميعـا عندمـا 
نتكلـم عـن السـلامة البحريـة. وأعـني بهـا الجريمـة المنظمـة عـــبر 
الوطنيــة مــن حيــث علاقتــها بالأســلحة الصغــيرة والأســـلحة 
الخفيفة. ففي منطقتنا، وبالذات في منطقة غـرب أفريقيـا دون 
الإقليميـة، اسـتخدمت السـفن في نقـل الأســـلحة، بمــا يشــكل 
انتهاكا جسيما للنظم القانونيـة القائمـة، بمـا في ذلـك حـالات 
حظر الأسلحة التي تفرضها الأمـم المتحـدة. وغـني عـن القـول 
إن عمليــات نقــــل الأســـلحة تســـهم في تـــأجيج الصراعـــات 
وتســهيل الانتــهاكات الجســيمة لحقــوق الإنســــان والقـــانون 
الإنساني الدولي. وعليه، فإننا نرحب بكـل إجـراء دولي فعـال 

لكبح تلك التجارة غير القانونية. 
ـــام  وأود الآن أن أتطـرق بإيجـاز إلى مسـألة حمايـة النظ
الإيكولوجـي البحـري الهـش، وهـي مسـألة يـــرى وفــدي أنهــا 
على جانب كبير من الأهمية. وسـيراليون بلـد غـني في مـوارده 
البحرية، وكما أشرت من قبل، فــإن عـددا كبـيرا مـن رعايانـا 
يعتمد على المـوارد البحريـة كمصـدر لكسـب العيـش. ووفـد 
سيراليون يدرك المشـاكل المرتبطـة بحمايـة النظـم الإيكولوجيـة 
البحرية الهشة. ولكي نعبر عمليا عن شواغلنا في هذا الصـدد، 
ـــذ  نشــارك في الدعــوة الموجهــة إلى جميــع الــدول بتعزيــز تنفي
برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية، 

وإعلان مونتريال ذي الصلة. 
واسمحــوا لي أن أنتقــل إلى مجــال تهتــم بــه ســــيراليون 
اهتماما خاصا ألا وهو مصـائد الأسمـاك. وصيـد الأسمـاك غـير 
ـــل تهديــدا  المشـروع وغـير المبلـغ عنـه وغـير المنظـم، مـا زال يمث
خطــيرا للنظــام الإيكولوجــــي لســـيراليون. ومياهنـــا وبحارنـــا 
الإقليمية تتعرض لغـزو بقـوارب وسـفن تمـارس صيـد الأسمـاك 
غير المشروع. وهذه المشـكلة تتواصـل بـلا هـوادة لأننـا نفتقـر 
إلى القدرة على مراقبة مياهنا ورصدها عن طريــق الدوريـات. 
ـــا نرحــب بــأي عمــل دولي منســق لمعالجــة تلــك  وعليـه، فإنن
الممارسة غير القانونية والقضاء عليها. وندعو كـل الـدول إلى 
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ـــاون، علــى الصعيديــن العــالمي والإقليمــي،  تعزيـز أواصـر التع
لتسوية تلك المشكلة. 

وفي هــذه المرحلــة، نــــود أن نتوجـــه بالشـــكر، مـــن 
خلالكم، سيدي الرئيس، إلى شعبة شـؤون المحيطـات وقـانون 
ـــك دي مــارفي -  البحـار - ولا سـيما تحـت قيـادة السـيدة أني
على العمل الممتاز الذي تقوم به في تنسيق المعلومـات في هـذا 
المجال وتعميمها. وما نلمسه من تفـاني هـذه الشـعبة والتزامـها 
أمــر محمــود. ووفــد ســيراليون ســيفتقد الســــيدة دي مـــارفي 

بالتأكيد. 
وختامــا، يرحــب وفــدي بــالتطور المســــتمر في فقـــه 
المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار. ونحـن نقـر بـالدور الأساســي 
الذي تقوم به تلـك المحكمـة في تسـوية المنازعـات ذات الصلـة 
بتفسـير الاتفاقيـة وتطبيقـها. وسـتواصل ســـيراليون دعــم هــذه 

المحكمة في كل جوانب عملها.  
السيد هوفمان (جنوب أفريقيا) (تكلم بالانكليزية): 
ــل  إن وفـد جنـوب أفريقيـا يؤيـد تمامـا البيـان الـذي أدلى بـه ممث

المغرب في وقت سابق، نيابة عن مجموعة الـ ٧٧ والصين.  
ويتشـرف وفـد جنـوب أفريقيـا بـأن يشـارك في تقــديم 
مشروع القرار A/58/L.19، بشـأن المحيطـات وقـانون البحـار، 
ومشروع القرار A/58/L.18، بشأن اسـتدامة مصـائد الأسمـاك 
واتفـاق الأمـم المتحـدة بشـــأن الأرصــدة الســمكية. ونــود أن 
ـــن  نشـكر السـيدة إلانـا غِديـس، ممثلـة نيوزيلنـدا، والسـيد كول
مكيــف، ممثــل الولايــــات المتحـــدة، علـــى قيامـــهما بتنســـيق 
المفاوضات بشأن مشروعي القرارين، ونحييهما على ما أبدياه 

من مهارة في إدارة تلك المشاورات.  
ونعـرب أيضـا عـن التقديـــر لشــعبة شــؤون المحيطــات 
ـــذي قدمتــه  وقـانون البحـار علـى التفـاني في عملـها والدعـم ال
طـوال العـام، متمنـين لمديرتهـا، السـيدة أنيـك دي مـارفي، كـل 
التوفيــق، بمناســبة تقاعدهــا في العــام القــــادم؛ ونحـــن ســـوف 

نفتقدهـا كثـيرا. ونلاحـظ بارتيـــاح أن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
ــــا هـــدف المشـــاركة العالميـــة،  لقــانون البحــار حققــت تقريب
ونشـارك الآخريـــن في الــترحيب بكنــدا وليتوانيــا، بوصفــهما 
أحدث المصدقين على الاتفاقية، ليرتفع بذلـك العـدد الإجمـالي 

للدول الأطراف في الاتفاقية إلى ١٤٥ دولة.  
ـــام  ويرحـب وفـد جنـوب أفريقيـا بتقريـري الأمـين الع
الشاملين بشأن التطورات والقضايا المتصلة بالمحيطات وقـانون 
البحـار، الوارديـن في الوثيقتـين A/58/65 و A/58/423، فضــلا 
عن تقريره بشأن حالة تنفيذ اتفاق الأرصدة السمكية، الوارد 
ـــة الأمــم  في الوثيقـة A/58/215. ونرحـب كذلـك بتقريـر عملي
ــــة بشـــؤون  المتحــدة التشــاورية غــير الرسميــة المفتوحــة المتعلق
المحيطات وقانون البحار في اجتماعها الرابع، الوارد في الوثيقة 
A/58/95، ونثــني علــى رئيســيها المشــاركين، الســــفير فليـــب 

باوليّو والسيد فيليب بيرغيس، على حسن إدارتهما. ونرحـب 
أيضا بالتقدم المحـرز في عمـل المؤسسـات الثـلاث الـتي أنشـئت 
في إطار الاتفاقية، وهي سلطة قاع البحـار، والمحكمـة الدوليـة 

لقانون البحار، ولجنة حدود الجرف القاري.  
ونلاحظ ما أحرزته السلطة الدولية لقاع البحـار مـن 
تقـدم فيمـا يتعلـــق بوضــع نظــام قــانوني يحكــم التنقيــب عــن 
الكــبريتيدات المتعــددة المعــادن والقشــور الغنيــــة بالكوبـــالت 
واستكشــافها، وســتواصل اللجنــة القانونيــة والتقنيــة عملــــها 
لوضـع القواعـد خـــلال دورتهــا القادمــة. وفي الوقــت نفســه، 
نرحـب بـالخطوات الـتي اتخذتهـا السـلطة لتحقيـق تفـهم أفضــل 
للتنوع البيولوجي في قاع البحار والميـاه العميقـة كيمـا يتسـنى 
اتخاذ إجراءات فعالة لحماية البيئة البحريـة ضـد الآثـار الضـارة 
الناجمة عن التنقيب عن الموارد المعدنية في المنطقـة واسـتغلالها. 
وفي هـذا السـياق أيضـا، نرحـب بـأن يكـون الموضـــوع الــذي 
ستناقشـه العمليـة التشـاورية غـير الرسميـة خـلال اجتماعـــها في 
ـــــدة  العــــام القــــادم هــــو ”الاســــتخدامات المســــتدامة الجدي
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للمحيطات، بما في ذلك حفظ وإدارة التنوع البيولوجي لقاع 
البحر في المناطق التي تتجاوز نطاق الولاية الوطنية“. 

ونعرب عن التقدير للدور الهـام للمحكمـة في تسـوية 
المنازعات فيما يتصل بقانون البحار، ويشـجعنا أن نعـرف أن 
المزيـد مـن الـدول تؤثـر إحالـة قضاياهـا إلى المحكمـة. غـير أننـــا 
نلاحـظ مـا أشـار إليـه رئيسـها، القـاضي ل. دوليفـر نلســـون، 
مؤخرا، من أن المحكمة لم تسـتخدم اسـتخداما كـاملا. ونهنـئ 
القـاضي أنطـوني آمـوس لكـي، ممثـل ترينيـداد وتوبـــاغو، علــى 
انتخابه عضوا بالمحكمــة خـلال اجتمـاع خـاص عقدتـه الـدول 
الأطـراف في ٢ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣، عقـب وفـــاة القــاضي 

لينوكس فيتزروي بلاََّه في وقت سابق من هذا العام.  
ويشــجعنا أيضــا أن نلاحــظ أن مزيــدا مــــن الـــدول 
تستعد لتقديم تقاريرها إلى لجنة حدود الجـرف القـاري بشـأن 
تعيين الحدود الخارجية للجرف القاري فيمـا وراء ٢٠٠ ميـل 
بحـري. وجنـوب أفريقيـا بصـدد القيـــام بالأعمــال التحضيريــة 

اللازمة لتمكينها من إعداد تقرير لتقديمه إلى تلك اللجنة. 
وينبغي التشديد على أن تقديم المساعدة للأعضاء من 
البلـدان الناميـة الذيـن انتخبـــوا لعضويــة لجنــة حــدود الجــرف 
القاري واللجنة القانونية والتقنية ولجنة المالية للسلطة سـيكون 
ـــات أعمالهــا في الوقــت  ضروريـا لضمـان أن تـؤدي تلـك الهيئ
المناسـب وبشـكل فعـال. ونرحـب بالمبـادرات الـتي اتخــذت في 

هذا الصدد.  
إن بناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية 
أمـران أساسـيان لتحقيـق التنفيـــذ الكــامل للاتفاقيــة. كمــا أن 
الحاجة إلى مساعدة البلدان النامية بموارد كافية لإنشاء برامـج 
وهيــاكل وطنيــة وإقليميــة لتطويــر المــهارات ضمانــا للتنفيـــذ 
الفعـال أمـر حيـوي لصـون وتعزيـز نظـام المحيطـات. وتســـعدنا 
ـــة ببنــاء القــدرات الــواردة في  بصـورة خاصـة الأحكـام المتعلق
مشـروع القـرار بشـأن المحيطـات ومصـــائد الأسمــاك المعــروض 

علينا، والذي نعتبره أساسيا للتصدي للتحديات وأوجه الخلل 
العديـدة الـتي تواجهـها البلـدان الناميـة - بمـــا في ذلــك الــدول 
الأفريقيــة الســاحلية - لكــي تســتفيد مــن التنميــة المســـتدامة 

للمحيطات والبحار. 
وجنوب أفريقيا بوصفها دولة سـاحلية لديـها مصـالح 
كبيرة في صيد الأسماك، تولي أهمية خاصـة للتعـاون الـدولي في 
مجال مصائد الأسمـاك. وكدليـل علـى التزامنـا بذلـك، صادقنـا 
ـــاطق والأرصــدة  علـى اتفـاق الأرصـدة السـمكية المتداخلـة المن
الســمكية الكثــيرة الترحــال في ١٤ أب/أغســطس مــن هــــذا 
العـام. ونحـن نعتـبر هـذا الاتفـاق آليـة هامـة لحمايـــة الأرصــدة 
ـــذا  السـمكية لضمـان الأمـن الغذائـي والتنميـة الاقتصاديـة. وه
يتماشى أيضا مع نتائج مؤتمر القمة العـالمي للتنميـة المسـتدامة، 
الـذي عـرَّف المحيطـات والجـزر والمنـــاطق الســاحلية باعتبارهــا 
تشكل عنصرا مكملا وأساسيا للنظام الإيكولوجـي لكوكـب 
الأرض بالغ الأهمية للأمن الغذائي العالمي والتنمية الاقتصادية، 
لا سـيما في البلـدان الناميـة. ولذلـك، سـتقوم جنـــوب أفريقيــا 

بدورها للإسهام في تحقيق أهداف الاتفاق.  
وخـلال مؤتمـر القمـة المعـني بالتنميـة المســـتدامة، أبــرم 
المجتمـع الـدولي اتفاقـات أخـرى بعيـــدة الأثــر بشــأن اســتدامة 
مصـائد الأسمـاك واعتمـد أهدافـا، مـــن بينــها إعــادة الأرصــدة 
السمكية المستترفة إلى سابق عهدها في موعــد لا يتجـاوز عـام 
٢٠١٥. ونرى أن تلك التعهدات تكتسي أهمية كبيرة بـالنظر 
إلى الحالـة الراهنـة لمصـائد الأسمـــاك في العــالم، الــتي تتســم، في 
ـــــواع الســــمكية  جملـــة أمـــور، بـــالصيد المفـــرط لبعـــض الأن
واستترافها. ونحث المجتمع الدولي على اتخـاذ خطـوات عاجلـة 
وعمليـة لتحقيـق الأهـــداف المتفــق عليــها في جوهانســبرغ في 

العام الماضي.  
إن استخدام الإعانات في بعض البلـدان قـد أسـهم في 
ازديـاد قـدرات الصيـد، والصيـد المفـرط واسـتتراف الأرصـــدة 
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السمكية في كثير من أنحاء العالم. كما أسهمت الإعانـات في 
الانتشـار المسـتمر لصيـد الأسمـاك غـير المشـــروع وغــير المنظــم 
وغـير المبلـغ عنـه. وتسـبب  تلـك القضايـا قلقـا بالغـــا لجنــوب 
ـــا ملــتزمون  أفريقيـا بوصفـها دولـة سـاحلية ناميـة. وعليـه، فإنن
بالعمل مع البلدان الأخرى - بمـا في ذلـك مـن خـلال منظمـة 
التجـارة العالميـة - بغيـة حـل مسـألة الإعانـات. وتسـوية تلــك 
المسألة ضرورية كذلـك لنجـاح البعـد الإنمـائي لنظـام التجـارة 
المتعددة الأطراف. ونحض الدول التي تستخدم الإعانات على 
ــــها، خاصـــة في ضـــوء الأدلـــة  اتخــاذ خطــوات عاجلــة لإلغائ
الساطعة على طابعها الضار. وجنوب أفريقيا تؤيد تماما خطـة 
العمـل الدوليـة لمنظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـــة والزراعــة لمنــع 
صيـد الأسمـاك غـــير المشــروع وغــير المنظــم وغــير المبلــغ عنــه 
وردعه والقضاء عليه، ونرحب بالعمل الجاري لتعزيـز المراقبـة 

التي تمارسها دولة الميناء. 
وتشكل محيطات العـالم والمـوارد الـتي تتضمنـها جـزءا 
مـن نظـام المشـاعات العالميـة الـتي ينبغـي أن تسـتفيد منـها كــل 
البلدان. وينبغي أن ينظـر إلى مـوارد مصـائد الأسمـاك بوصفـها 
هامة للقضاء على الفقر ولتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة. 
وفي ذلـك الصـــدد، تطــالب جنــوب أفريقيــا بتوخــي العدالــة 
والمسـاواة في تخصيـص نصيـــب مصــائد الأسمــاك في الأرصــدة 
الســمكية المتداخلــــة المنـــاطق والأرصـــدة الســـمكية الكثـــيرة 
الترحال. إذ يحرم الفشل في معالجة تلك المسألة البلدان النامية 

من موارد هامة للتنمية. 
ومنذ إنشاء العملية التشـاورية غـير الرسميـة المفتوحـة، 
مـا فتئـت جنـوب أفريقيـا تؤيـد العمـــل علــى تحســين التنســيق 
والتعاون الدوليين بغية تيسير الاستعراض السنوي الذي تجريــه 
الجمعية العامة للتطـورات المتعلقـة بالمحيطـات وقـانون البحـار. 
ونؤيد تأييدا كاملا تقرير هذا العام، كما أننـا مسـرورون لأن 
جوانبه الهامة تبرز الآن بوصفها عناصر عملية المنحى لمشروع 

القرار بشأن المحيطات المعروض علينا اليوم. 

ونلاحظ مع الاهتمام المناقشـات المتعلقـة بإنشـاء آليـة 
جديدة للتعاون بين الوكالات بشأن المحيطات وقانون البحـار 
في إطار منظومة الأمم المتحدة. وبوجود الكثير مـن وكـالات 
الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الـتي تعـالج مسـائل 
المحيطات، فإننا نشـارك الـرأي القـائل بـأن إنشـاء آليـة جديـدة 
ينبغي أن يوفر فرصة للحوار البناء عوضـا عـن منتـدى لحمايـة 

الولايات. 
وأخيرا، تؤيد جنوب أفريقيا الطلب من الأمـين العـام 
أن يقوم باتخاذ خطوات لإنشاء عملية منتظمة في إطـار الأمـم 
المتحدة للإبلاغ والتقييم العـالميين بشـأن حالـة البيئـة البحريـة، 
ـــام  بمـا في ذلـك الجوانـب الاجتماعيـة - الاقتصاديـة، بحلـول ع
٢٠٠٤. ونتعهــد بتقديــم دعمنـا الكامل لتلك المبادرة الهامة، 
كمـا نـود أن نشـكر حكومـة أيسـلندا علـى عرضـها اســتضافة 

الاجتمـاع الحكومي الدولي في وقت لاحق هذا العام. 
السـيد بيركايـا (إندونيسـيا) (تكلـم بالانكليزيـــة): في 
البداية، اسمحوا لي أن أعرب عـن تقديـري للأمـين العـام علـى 
تقريــره الشــــامل (A/58/65 و Add.1) عـــن الأمـــور المتصلـــة 
بمجال شؤون المحيطات وقانون البحار، الذي ننظر فيـه اليـوم. 
وأود أن أعـرب عـن امتنـاني الخـاص لشـعبة شـــؤون المحيطــات 
وقانون البحار التابعة لمكتب الشؤون القانونيـة علـى إسـهامها 
الـدؤوب في الإنجـازات الـتي حققناهـــا حــتى الآن وتفانيــها في 

سبيل ذلك. 
وقبل المضي قدمـا في الإدلاء ببيـاني، أود أن اذكـر أن 
وفدي يود أن يؤيد تأييدا كاملا البيان الذي أدلى به في وقـت 
سابــق ممثـل المغــرب، الــذي تكلم بالنيابة عن مجموعة الـ ٧٧ 

والصين. 
إن اتفاقية الأمم المتحــدة لقـانون البحـار لعـام ١٩٨٢ 
تمثل وثيقة هامة توفر إطارا قانونيا شاملا للمحيطات والبحار 
في العـالم، بمـا في ذلـك التنميـة المســـتدامة لمصادرهــا. وبالتــالي 
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يسـر وفـدي أن يقـر بـأن عـدد الـــدول الأطــراف في الاتفاقيــة 
يتزايد بشكل كبــير؛ ففـي ١٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣، 
بلغ العدد الكلي لهذه الدول ١٤٥. وينبغي الحفاظ على تلك 
العملية بغية السماح بمشــاركة أوسـع وأكـثر شمـولا للـدول في 
الاتفاقيـــة. وتـــبرز الإنجـــازات الإضافيـــة للاتفاقيـــة أيضــــا في 
ـــلاث: ألا وهــي  العمليـات الديناميكيـة لمؤسسـاتها الرئيسـية الث
السلطة الدولية لقاع البحـار والمحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار 

ولجنة حدود الجرف القاري. 
وقـد ركـــزت المناقشــات الموضوعيــة الــتي جــرت في 
الـدورة السـنوية التاسـعة للسـلطة الدوليـة لقـــاع البحــار علــى 
التقارير السنوية للمتعهدين ووضع نظـام قـانوني لاستكشـاف 
واســتخراج الكبريتــات المتعــددة المعــادن والقشــــرات الغنيـــة 
بالكوبـالت ودور السـلطة في المحافظـة علـى التنـوع البيولوجــي 
ــــرة الاتجـــاه المتنـــاقص لمشـــاركة الـــدول  في المنطقــة. وفي غم
الأطـراف، ترحـب إندونيسـيا بشـــكل خــاص بالاتفــاق علــى 
إنشاء صندوق كبير - وإن كـان علـى أسـاس اسـتثنائي ولمـرة 
واحدة - لضمان مشاركة بعض البلدان الناميـة في الاجتمـاع 

القادم. 
ــة  ويؤيـد وفـدي الـدور الهـام الـذي تضطلـع بـه المحكم
الدولية لقانون البحار في تسوية المنازعـات المتعلقـة بتفسـير أو 
تنفيذ الاتفاقية بالوسائل السلمية، وفقـا للمـادة ٢، الفقـرة ٣، 
من ميثاق الأمم المتحدة. ونشجع إحـراز المحكمـة للمزيـد مـن 
التقـدم في تنـاول قضاياهـا الحاليـة. وبالإضافـة إلى ذلـك، نــرى 
أن عملية الأمم المتحدة التشاورية غير الرسمية المفتوحـة المعنيـة 
بالمحيطـات وقـانون البحـار تضطلـع بـدور هـام في تيسـير عمــل 
الجمعيــة العامــة لإجــراء اســتعراضها الســنوي بطريقــة فعالـــة 
وبناءة. وترحب إندونيسيا بالتوصية بعقد الاجتمـاع الخـامس 

للعملية في العام القادم. 

وإندونيســيا بوصفــها دولــة أرخبيليــة، ومــــن أوائـــل 
ـــتمرار تــولي أقصــى  الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة، ظلـت باس
ـــوي  أهميـة للمسـائل المتعلقـة بقـانون البحـار. ويـبرز دعمنـا الق
لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـــانون البحــار في المشــاركة النشــطة 
لإندونيسيا في جميع الهيئات ذات الصلة منـذ البدايـة، كمـا أن 
ذلــك الدعــم سيســتمر لأعــوام عديــدة في المســــتقبل. ومنـــذ 
تصديق إندونيسيا على اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، 
في عـام ١٩٨٥، اعتمـدت حكومـة إندونيسـيا قوانـين جديــدة 

وجعلت تشريعاتها الراهنة منسجمة مع الاتفاقية. 
وإذ تــدرك إندونيســيا تمامــا هشاشــة النظــــام البيئـــي 
لمياهـها الأرخبيليـة إزاء التلـوث الـبري والتلــوث الصــادر عــن 
السـفن، وتـدرك قلـق الحكومـات المحليـة المـتزايد حيـال عمليـــة 
اللامركزيــة ورغبتــها فيــها، فإنهــــا تقـــوم حاليـــا باســـتكمال 
مشــروع تشــريع بشــــأن حمايـــة المنـــاطق الســـاحلية والجـــزر 
الصغــيرة. ويرمــي مشــروع التشــريع إلى تحســــين آليـــة إدارة 
المـوارد للمنـاطق السـاحلية والجـزر الصغـيرة في إطـار التمكــين 

الاقتصادي والحماية البيئية البحرية. 
ـــاون والتنســيق، تشــارك إندونيســيا في  وفي مجـال التع
الرأي القائل بأن التعاون الإقليمي أمـر رئيسـي لإحـراز المزيـد 
مــن التقــدم في التعــاون الــدولي في مجــال المحيطــــات وقـــانون 
البحار. وفي سياق رابطة أمم جنوب شرقي آسيا وغيرها مـن 
المؤسسات الإقليمية، عقدت عدة اجتماعات لمناقشـة المسـائل 
ذات الاهتمـام المشـترك، مـن قبيـل مكافحـة القرصنـة والنــهب 
المسلح في البحار، ومصائد الأسماك، وتهريـب البشـر، وغيرهـا 
من الجرائم العابرة للحدود الوطنيـة. والجديـر بـالذكر أنـه، في 
تعـاون رابطـة أمـم جنـوب شـرقي آسـيا مـــع المنظمــة البحريــة 
الدولية، عقدت حلقتـا عمـل بشـأن الحالـة فيمـا يتعلـق بقبـول 
ــة  البلـدان الأعضـاء في رابطـة أمـم جنـوب شـرقي آسـيا لاتفاقي

الأمم المتحدة لقانون البحار وتنفيذها لها في عام ٢٠٠٣. 



2404-62886

A/58/PV.64

ــــة خاصـــة  وفي ذلــك الســياق، تــولي إندونيســيا أهمي
للحاجة إلى بناء القدرات لضمـان أن تتمكـن جميـع الـدول -
خاصة البلدان النامية - من تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحــار ومــن الاســتفادة مــن التنميــة المســتدامة للمحيطــــات 
والبحـــار، فضـــلا عـــن مـــن المشـــاركة التامـــة في المنتديــــات 
والعمليات العالمية والإقليمية الـتي تتعـامل مـع المسـائل المتعلقـة 

بالمحيطات وقانون البحار. 
أخـيرا، إذ يـدرك وفـدي تمامـا أهميـة الجـهود المســتمرة 
بشأن موضوع المحيطات وقـانون البحـار، فإنـه يشـعر بسـعادة 
ـــرار المعــروض علينــا،  خاصـة لكونـه مـن مقدمـي مشـروع الق
الوارد في الوثيقة A/58/L.19. ويحدونا الأمل في أن تؤيد جميع 

الدول الأعضاء مشروع القرار. 
السيد ليزلي (بليز) (تكلم بالانكليزية): إن بليز تؤيد 
تأييدا تاما البيان المشـترك الـذي أدلى بـه في وقـت سـابق ممثـل 
جامايكا، الذي تكلم بالنيابة عن الجماعـة الكاريبيـة. ونعـرب 
أيضا عن موافقتنا على البيان الـذي أدلى بـه ممثـل موريشـيوس 
بالنيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغـيرة والبيـان الـذي أدلى 

به ممثل المغرب بالنيابة عن مجموعة الـ ٧٧ والصين. 
وإذ تــدرك اتفاقيــة الأمــــم المتحـــدة لقـــانون البحـــار 
”أن المشاكل المتعلقة بحـيز المحيطـات مشـاكل مترابطـة ترابطـا 
وثيقـا وتلـزم دراســـتها ككــل“، فإنهـــا تدعــو إلى اتبــاع نهــج 
متكامل إزاء حيز المحيطات، وتقدم في سبيل تحقيق هذه الغاية 
إطار عمل شاملا - قانونيا ومؤسسيا - يشـمل جميـع المـوارد 

البحرية ومجالات استخدام البحار. 
ـــبرهن حالــة المحيطــات والبحــار في  ولكـن، حسـبما ت
العـالم، فيمـا يبـدو، ناقضــــت أعمالنــا أو قعودنــا عــن العمــل 
وجود النظام القانوني للمحيطات الذي تطــور بفضـل اتفاقيـة 
ـــن وجــود أســباب  الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار. وبـالرغم م
شتـى لعدم التنفيذ والنفاذ، يري وفـدي أن الفجـوة بـين صنـع 

السياســـات والعمـــل أحــــد العوامـــل المســـاهمة. وفي بعـــــض 
الحالات، يزيد ذلـك تفاقمـا بسـبب الافتقـار إلى القـدرة علـى 
ــــــام  المشــــاركة في عمليــــة صنــــع السياســــات أو علــــى القي

بالإجراءات اللازمـة. 
ويغتنم وفدي هذه الفرصة ليبرز بإيجـاز ثـلاث قضايـا 
تــري بلــيز أنهــا قضايــا جــد هامــة لتضييــق الفجــــوة، وهـــي 
بالتحديد: إنشاء آلية تنسيق مشتركة بين الوكالات، وتطويـر 
عملية منتظمة للإبلاغ العالمي عن حالـة البيئـة البحريـة، وبنـاء 

القدرات، وتقييم هذه الحالة وتلك القدرات. 
وقد أكد مؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة علـى 
ـــــة  أن التنســـيق والتعـــاون الفعـــالين بـــين الهيئـــات ذات الصل
والإجــراءات المتخــذة علــى جميــع المســتويات مــــن العنـــاصر 
الجوهرية لصيغة التنمية المسـتدامة للمحيطـات. وتشـكل هـذه 
العنــاصر أســـاس النــهج المتكــامل لإدارة المحيطــات المتوخـــــى 
في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـــار. وقــد سلَّــــم مؤتمــر 
القمة العالمي للتنمية المستدامة والجمعية العامة بضرورة إضفاء 
الطـابع المؤسسـي علـى تنسـيق أنشـطة المنظمـات الدوليــة ذات 
الصلة، فضلا عن ضـرورة وضــع آليـة جديـدة لضمـان تحقيـق 

المزيد من التكامل والتنسيق الشامل. 
ـــيز طلــب الجمعيــة العامــة إنشــاء آليــة  ولهـذا تؤيـد بل
تنســيق مشــتركة بــين الوكــالات وفعالــة وشــفافة ومنتظمــــة 
وخاضعـة للمسـاءلة، لتنسـيق القضايـــا ذات الصلــة بالمحيطــات 
والبحـار في إطـار منظومـة الأمـم المتحـدة. وفي هـــذا الســياق، 
ـــرار اللجنــة الرفيعــة المســتوي المعنيــة بالــبرامج  نحيـط علمـا بق
والتابعـة لمجلـس الرؤسـاء التنفيذيـين للتنسـيق في منظومـة الأمــم 
ـــة لغــرض  المتحـدة بإنشـاء شـبكة عمــل مفتوحـة بـاب العضوي
ــــة المشـــتركة والمتداخلـــة، ودعـــم  اســتعراض الأنشــطة الجاري
المداولات ذات الصلة التي تجريـها العمليـة التشـاورية الدوليـة، 
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ومتابعة المبادرات الهامة المحددة زمنيا. ونتطلع قدما إلى معرفـة 
اختصاصات شبكة العمل وبرنامج عملها، حالما يكتملان. 

وعلى غرار إضفاء الطابع المؤسسي على آلية التنسيق 
المشتركة بين الوكالات، يري وفدي أن إنشـاء عملية منتظمة 
للإبلاغ العالمي عن حالة البيئة البحرية وتقييم تلك الحالة، بمـا 
في ذلك الجوانب الاجتماعية الاقتصادية، يمثـل آلية مفيدة مـن 
أجل التنسيق على نحو أكثر تكاملا وشمولا. وقد حـدد المقـرر 
١٣/٢١ الصــادر عــن مجلــس إدارة برنــــامج الأمـــم المتحـــدة 

الإنمائي 
”الاتصال غير الفعـال بـين العلمـاء وصـانعي 
السياسة الحكوميين وكذلك الجمـهور العـام، بوصفـه 
أحد أسباب انعدام الالتزام من جانب المجتمع الـدولي 
وعجـزه عـن معالجـــة وحــل المشــاكل البيئيــة للبحــار 

بطريقة شاملة“. 
ونرحــب بتقريــر الأمــين العــام المتضمــن في الوثيقــــة 
A/58/423 والنـهج المحـدد في القـرار الجـامع مـن أجـل الإعــداد 

ـــم  لعمليـة التقييـم العـالمي للبيئـة البحريـة. ولا يـزال يتعـين حس
قضايا هامة تتعلق بهيكل عملية التقييم، والترتيبات النموذجيـة 
والمؤسسـية. وفي هـذا السـياق، يرحـب وفـدي بتقييـــم الأمــين 
العـام لتلـك القضايـا، الـذي ينبغـي أن يُـــسترشد بـه في إنشـــاء 
عملية التقييم العالمي للبيئة البحريـة. ونؤكـد أيضـا علـى أهميـة 

بناء القدرات بصفتها عنصرا ضروريا لعملية التقييم. 
وبالرغم من اقتناعنا بأن آليات التنسيق الجديـدة هـذه 
ستسـهم في تضييـق الفجـــوة بــين صنــع السياســات والعمــل، 
تعرب بليز عن قلقها إزاء محدودية الأثر علـى الصعيـد الوطـني 
نتيجة للقدرة المحدودة. إن تعزيز النظام المؤسســي للمحيطـات 
والبحار ينبغي أن يعود بالنفع على تعزيـز القـدرة الوطنيـة مـن 
أجــل تنفيــذ وإنفــاذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحـــار، 
واتفاقــات تنفيذهــا والصكــوك الأخــرى ذات الصلــة. وبنـــاء 

القـدرة موضـوع ينبغـي أن يحتـل مكانـة رئيســـية في مداولاتنــا 
بشأن المحيطات وقانون البحار. 

إن المنطقـة السـاحلية في بلـيز نظـام معقـد يتـألف مـــن 
حـاجز مرجـاني، وثـلاث جـزر مرجانيـــة بحريــة، ومئــات مــن 
ـــة الصغــيرة، ومســاحات شاســعة مــن منــابت  القطـع المرجاني
الأعشاب البحرية، وغابات أشجار المانغروف وما يزيد علـى 
ألـف جزيـرة أو ”جزيـرة منخفضــة“. وهـــذا موطــن لأنــواع 
شـتي مـهددة بـالانقراض، مثـل خرفـان البحـر الهنديـة الغربيـــة، 
والتماسيح الأمريكية، والسـلاحف البحريـة وأنـواع شـتي مـن 
الطيـور. وهـي منطقـة جـد ديناميـة، حيـث تتقـابل الأرض مــع 
البحـر، ممـا يسـفر عـن عمليـــات طبيعيــة ذات إنتاجيــة عاليــة. 
وتحدث معظم ضغوط الإعمار على طول السواحل والبحار، 

مما أسفر عن تدهور موارد السواحل وفقدان موئل هام. 
ـــة تنوعــها البيولوجــي البحــري  وتحتـاج بلـيز إلى حماي
الهائل ولكنها تحتاج أيضا وفي نفس الوقت إلى استخدام هـذه 
الموارد. وتعتمد صناعتان من صناعاتنا الرئيسية، وهمـا صناعـة 
السياحة وصناعة صيـد الأسمـاك، اعتمـادا مباشـرا علـى صحـة 
هـذا النظـام السـاحلي. وتنفـذ بلـيز نهجـا متكـاملا وشــاملا في 
إدارة مواردنا الساحلية مـن خـلال هيئـة ومعـهد إدارة المنطقـة 
الساحلية. وتتباهى بليز بوجود ١٣ منطقة بحريـة محميـة فيـها، 
منــها ثمانيــة محتجــزات بحريــة، واثنتــان مــن المعــالم الوطنيــــة، 
وواحـدة متنــزه وطـني، واثنتـان مـن محميـــات الأحيــاء البريــة. 
ــــدار بنشــاط خــلال الســنوات  وظلــت معظـم هـذه المنـاطق ت
الثـلاث إلى الخمـس الماضيـــة. وتخضــع إدارة المنــاطق البحريــة 
المحميــة للاســتعراض مــن أجــل تحقيــــق فعاليتـــها وتحســـينها. 
وفي الآونـة الأخـيرة اشـــتركت الســلطة ومعــهد إدارة المنطقــة 
الساحلية مع الصندوق العالمي للأحياء البرية والإدارة الوطنيـة 
للمحيطات والمناخ، في عقد حلقة عمـل مدتهـا يومـان بشــأن 
تقييم فعاليــة إدارة المنـاطق البحريـة المحميـة. وهـذا هـو السـبب 
الـذي يجعلنــي أقـول إن بلـيز ملتزمـة بالتنميـة المسـتدامة لبيئتــها 
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البحرية وللمحيطات والبحــار ككـل. ولا ينشــأ هـذا الالـتزام 
ـــاء  مـن الأرصــدة البحريـة لــدى بليــز واعتمــاد الكثـير مـن أبن
شـعبها عليـها اقتصاديـا فحســب، بـل أيضـا بســـبب الاهتمــام 
الحيوي بتطوير وإدارة هذه المناطق البحرية بطريقة صحيحة. 
ـــز تنفيــذ الاتفاقيــة  ودأبـت بلـيز علـى النشـاط في تعزي
بما في ذلك من خلال مبادرات إقليمية للجماعة الكاريبية من 
قبيل المؤتمر الذي عقـد مؤخـرا عـن تعيـين الحـدود البحريـة في 
الكــاريبي. ونحـــن نواصــل تطويــــر تشـــريعاتنا البلديـــة، وقـــد 
توسعت مجموعة هذه التشاريع مؤخـرا باعتمـاد قـانون الصيـد 
في أعـالي البحـار. ويتسـم تعزيـز الإدارة البحريـة أيضـــا بأهميــة 
بالغــة. ونــأمل أن يُــضاهَـــــــى التزامنـــا وجـــهودنا الاســـتباقية 

باستمرار الإرشـاد والتعاون والدعم من المجتمع الدولي. 
السيد بوكالاندرو (الأرجنتـين) (تكلـم بالإسـبانية): 
يـود وفدي أن يعـرب عن تأييـده للبيان الذي أدلـى به في هذا 
الصباح منـدوب بيـــرو بالنيابـة عـن مجموعـة ريـو. ووردت في 
هذا البيان الإشارة إلى معظم جوانب هذا الموضـوع، ولذلـك 

سيقتصر بياني على تعليقين هامين. 
على مدى سنوات كثـيرة، كـانت المنظمـات الدوليـة 
المتخصصة في شتي جوانب الشؤون البحريـة، مـن قبيـل صيـد 
الأسماك، وعلــوم المحيطـات، وسـلامة الملاحـة وتلـوث البحـار، 
تضطلع بمهامها بصورة مستقلة. وكانت هناك آليات للتنسيق 
فيمـا بـين الأمانـات قـامت بـدور هـام، ولكـن لم يكـــن هنــاك 
منتدى تنسيقي لكل تلك الأعمال الدولية، والـتي كـانت تتـم 
بطريقـة مسـتقلة وعلـى نحـو مجـــزأ. وعندمــا اعتمــدت اتفاقيــة 
قانون البحار، تم توحيد القواعـد الـتي كـانت تنظـم المحيطـات 
حتى ذلك الوقت في مدونة واحدة. وعملية التوحيـد الكبيــرة 
هـذه في المجـال المعيـاري أبــرزت مشـكلة التنسـيق في المجــالات 

والأنشطة الأخـرى لمسـألة المحيطات. 

ـــهوم  وفي العقــود الأخــيرة أســفر تحديدنــا الدقيــق لمف
التنمية المستدامة عن مشاركة الأمم المتحدة برؤيـة جديـدة في 
الأنشطة البحرية وأنشطة المحيطات. واتخذ هـذا الاتجـاه شـكلا 
جديدا خلال السـنوات الخمـس الماضيـة، منـذ أن أنشــأ قــرار 
الجمعيــة العامــة ٣٣/٥٤ عمليــــة الأمـــم المتحـــدة التشـــاورية 
ـــانون  غـير الرسميـة المفتوحـة بـاب العضويـة بشـأن المحيطـات وق

البحار. 
وشـكلت تلـك الآليـة، وإن كـانت غـير رسميـة، نقطـة 
تحـول حقيقيـة في أنشـطة الأمـم المتحـدة فيمـــا يتعلــق بشــؤون 
ـــع بــه الجمعيــة  المحيطـات. وأبـرز إنشـاؤها الـدور الـذي تضطل

العامة من الآن فصاعداً. 
ــادئ  وعلـى الرغـم مـن تصـور العمليـة التشـاورية في ب
الأمر بوصفها آلية غـير رسميـة بسـيطة للمسـاعدة علـى تنظيـم 
المناقشة بشأن تقارير الأمين العام ، فإنها سرعان مـا أصبحـت 
محفـلاً دوليـاً ذا إمكانيـة فريـدة. وتتمتـع الآليـة، نظـراً لطبيعتــها 
غـير الرسميـــة علــى وجــه الخصــوص - وهــذا شــيء نــادر في 
العلاقات الحكومية الدولية - بدرجة غير عادية من الحريـة في 
أن تنظــر بوجــه عــام فيمــا يُعمــل علــى المســــتويات الدوليـــة 
الأخرى، وأن تجمع كل الأطـراف الفاعلـة - الحكوميـة منـها 
والخاصة - وأن تطرح مجموعـة واسـعة مـن التوصيـات بشـأن 

جميع جوانب شؤون المحيطات. 
وتُعتمد هذه التوصيات في نهاية المطاف، علـى الرغـم 
مـن إنهـا نابعـة عـن محفـل غـــير رسمــي، بموجــب قــرارات مــن 
الجمعية العامة، مما يثبت إنها هامـة ودقيقـة الصياغـة علـى حـد 
سواء. ويعنى أثر العملية التشاورية غير الرسميـة المفتوحـة بـاب 
العضويـة أن القـرارات السـنوية فيمـا يتعلـق بشـؤون المحيطـــات 
ومصائد الأسماك تشكل الآن برنامجـاً تنظيميـاً مفصـلا وواسـع 
النطـاق لـه آثـاره الهامـة علـى جميـع وكـــالات منظومــة الأمــم 

المتحدة وغيرها. 
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وقد عقدت العمليـة التشـاورية غـير الرسميـة المفتوحـة 
باب العضوية بشأن المحيطات وقانون البحار أربع دورات من 
قبــل، وتســتعد الآن لعقــد دورة خامســة ســتعقد هــذا العـــام 
بالتوازي مع النظر في مشروع التقييم البحـري العـالمي. ونـود 
أن نشيد، على وجه الخصوص، بالأعمال الممتازة التي قام بهـا 
ــــاوليليو والســـيد فيـــل  الرئيســان المشــاركان الســيد فيليــب ب
بيرغث. وإننا إذ نُشيد بالتقدم الاستثنائي الذي حققـه المجتمـع 
الدولي عن طريق هذه الآلية المبتكرة ونرحــب بـه، نلاحـظ أن 
العمليـة التشـاورية غـير الرسميـة ظلَّـت تعمـل دائمـــا في حــدود 

الإطار القانوني القائم وكان هذا عاملاً أساسيا لنجاحها.  
ـــم المتحــدة لقــانون البحــار ، الــتي  وتمثـل اتفاقيـة الأم
ـــة  يعـترف بهـا عالميـاً بوصفـها مصـدر القواعـد القانونيـة الناظم
للأنشطة البحرية كافة، في حد ذاتها قانوناً أعلى. وقد جاءت 
الاتفاقيـة نتيجـة لصفقـة اسـتغرقت المفاوضـات الدقيقـة بشــأنها 
عقداً من الزمان. ولهذا ينبغي لمختلف محافل شـؤون المحيطـات 
أن تراعي الدقــة في تنفيذهـا للمحافظـة علـى سـلامتها وتجنـب 

إعادة النظر في مختلف أجزائها.  
ـــل لتنفيــذ الاتفاقيــة علــى عــائق  وتقـع مهمـة أي تحلي
الـدول الأطـراف فيـها وحدهـا دون غيرهـا، ولهـذه الأطـــراف 
جهاز مناسب مكرس لهذا الغرض - جمعية الدول الأطـراف. 
وإذا رأت الدول الأطراف في أي وقـت مـن الأوقـات أن مـن 
الضـروري إجـــراء اســتعراض لتنفيــذ الاتفاقيــة، تكــون جميــع 
الـدول الأطـراف هـي المحفـل الأمثـــل الطبيعــي للقيــام بذلــك. 
وينبغــي للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة أن تضــع ذلــــك في 

الاعتبار.  
وتطلب مشاريع القرارات المتعلقة بالمحيطات، وقانون 
البحار، ومصائد الأسماك إلى الأمانــة العامـة أن تضطلـع بمهمـة 
دراسـة الجوانـب الهامـة مـن شـؤون المحيطـات وإعـــداد مختلــف 

التقارير بشأنها. ونلاحظ  أن هذه الأنواع من الطلبات تـزداد 
تواتراً وأهمية وعدداً.  

ولــدى إعــداد هــذه التقــارير، نجــد أحيانــاً أنــه مــــن 
الضروري تحليل تصرف دولة ما. ونري في هذه الحالات، أن 
الشـيء الـذي يحسـن عملـه هـــو التشــاور مــع الدولــة المعنيــة. 

وينبغي أن يبين التقرير نتيجة هذه المشاورات.  
وإذا كان التحليل يأخذ في الاعتبار التشريع الداخلي 
ـــا إلى أن المفســر الوحيــد لهــذا  لدولـة مـا، فتجـدر الإشـارة هن
التشريع هو الدولة الـتي سـنته. وينبغـي ألا نصـدر حكمـاً قبـل 

أن نتشاور أولاً مع تلك الدولة.  
وإذا كان التحليل، مـن ناحيـة أخـرى، يتعلـق بتطبيـق 
المعاهدات الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي، تكون الدول 
الأعضاء هــي المفسـر، وينبغـي أن يكـون نظـر الأمانـة في هـذه 

الحالات وفقاً لهذا الافتراض.  
وأخـيراً، نـود أن نشـيد بالأعمـال الـتي اضطلعـــت بهــا 
شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار. وتلك الشعبة مناط بهـا 
عدد كبير من المهام البالغة الأهمية التي تؤديـها بطريقـة مثاليـة، 
على الرغم من عدم توفر ما يكفي من موارد الميزانية والموارد 
البشـرية. ومـع ذلـك تحقـق أعمالهـا نتـائج ذات جـــودة فائقــة، 
مما يكشف عن العمل الشاق الذي يضطلع به موظفو الشـعبة 
ومـا يتوفـر لديـهم مـن قـدرات عاليـة. والدعـــم الــذي تقدمــه 
الشعبة إلى الدول الأعضاء لم يداخله عيب قـط. وقـد وجدنـا 
في مديرتهـا السـيدة أتِـك دى مـــارفي صديقــاً دائــم الاســتعداد 
لتوجيـهنا بـإخلاص وصراحـة وحكمـة. ونتقـــدم لهــا بتمنياتنــا 
الحارة بالنجاح، ونشكرها شـكراً خالصـاً علـى دعمـها الـذي 

لا يفتر.  
أخـيراً، نـود أن نعـرب عـــن تقديرنــا لكــل مــن إلانــا 
غيديس ممثلة نيوزيلندا وكولين ماكيف ممثل الولايات المتحدة 
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لتوجيهـهما لنـا بـــاقتدار طــوال المفاوضــات المتعلقــة بمشــاريع 
القرارات التي سنعتمدها بعد قليل. 

السـيد لوبـاك (الاتحـاد الروسـي) (تكلـم بالروســـية): 
يولي الاتحاد الروسي عادة الاهتمام على سبيل الأولوية للنظـر 
في المسـائل البحريـة في الجمعيـة العامـة نظـراً لمـا لهـا مـــن أهميــة 

متعاظمة. 
وأود أن أعرب عن تقديرنا للأمين العام على إعـداده 
تقـارير شـاملة عـن المســائل المعروضــة علينــا في هــذه الــدورة 

للجمعية العامة.  
والاتحـاد الروسـي مـــن المطــالبين باســتمرار بــالتوحيد 
ــــطة المتعـــددة  العــالمي للأســس القانونيــة الدوليــة لكــل الأنش
الوجوه التي يُضطلع بها في محيطات العـالم، كمـا أنـه ينظـر إلى 
اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار لعـــام ١٩٨٢ باعتبارهــا 
المعــاهدة الأساســية في هــذا المجــال. وقــد قــدم هــذا الصــــك 
القـانوني الـدولي بـالفعل إسـهاما قيمـاً في تعزيـز إنفـاذ القوانــين 
ـــدولي في الشــؤون البحريــة. ونحــن  وتوسـيع نطـاق التعـاون ال
واثقون أن البلدان التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية ستفعل ذلك 
عما قريب بهدف كفالة عالميتـها، ومـن ثم تمكينـها مـن تحقيـق 

كامل إمكاناتها.  
وتُعطــى الآن أهميــة مــتزايدة للمؤسســــات القضائيـــة 
الدولية في تنظيم العلاقات فيما بين الدول. وأود أن أشــير إلى 
الأعمال المفيدة التي تقـوم بهـا المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار 
الـتي تشـارك بنشـاط في حـــل الخلافــات بــين الــدول ومــن ثم 

الإسهام في تأكيد حكم القانون في الشؤون البحرية.  
وثمـة مجـال واعـد للتعـاون الـدولي يتمثـــل في الأعمــال 
ـــيا  الـتي بـدأت في لجنـة حـدود الجـرف القـاري. وكـانت روس
الدولة الأولي التي قدمـت دعواهـا إلى تلـك اللجنـة مبينـة فيـها 
الحـدود الخارجيـة لجرفـها القـاري فيمـــا وراء حدهــا البحــري 
البـالغ ٢٠٠ ميـل. ومـا زالـــت أعمالنــا المشــتركة مــع اللجنــة 

مســتمرة حاليــا، وتــأمل روســيا أن تختتــم هــذه الأعمـــال في 
القريب العاجل.  

ولسـوء الطـالع، لا تـزال المشـاكل الناجمـة عـن تلــوث 
البيئة البحرية، على الرغم من كل الجهود الـتي بُذلـت بـالفعل 
بعيدة عن الحل. وقد طالبت روسـيا باسـتمرار بزيـادة التدابـير 
المنسقة في هذا المجــال. وينبغـي، في الوقـت نفسـه، ألا تتجـاوز 
هذه التدابير إطار المتطلبات الـواردة في الاتفاقيـة، وألا تنتـهك 
مبـدأ حريـة الملاحـة في أعـالي البحـار. ونـرى أنـــه، علــى هــذا 
الأساس بالضبط، ينبغي إجراء مزيد من المناقشة لتعيين فرادى 
المناطق البحرية بوصفها مناطق ضعـف خـاص، وهـي مناقشـة 

بدأت ولا تزال جارية في المنظمة البحرية الدولية. 
أسـهمت العمليـة الاستشـارية غـير الرسميـة المفتوحـــة 
ـــيرا في  المعنيــة بشــؤون المحيطــات وقــانون البحــار إســهاما كب
تطويـر وتوسـيع التعـاون الـدولي في الشـؤون البحريـة. وأظــهر 
الزمن أن هذا المحفل قد تمكـن مـن أن يجـد مكانـه بـين مختلـف 
المؤسسات المتعددة الأطراف التي تشرف على مسائل التعاون 
ــــير  فيمــا يتعلــق بالشــؤون البحريــة. والعمليــة الاستشــارية غ
الرسميــة بوصفــها منتــدى لاســتثارة الأفكــار، تســــاعد علـــى 
الوصـول بسـرعة أكـبر إلى لُـب المشـاكل الحاليـة وعلـــى إيجــاد 
أفضل السبل لحلها. وهي قـادرة علـى اقـتراح مجـالات مبشـرة 

لتطوير التعاون الدولي في مجال الشؤون البحرية. 
ومـن دواعـي ســـروري أن أذكــر أن أنشــطة العمليــة 
الاستشارية غير الرسمية لا تؤدي إلى منافسة غير مستحقة بين 
مختلف الهيئــات البحريـة الدوليـة، أو إلى تداخـل عملـها أو إلى 
تعدي أي منها علـى مجـال اختصـاص الهيئـات الأخـرى ونحـن 
نــرى أنــه ينبغــي أن يكــون أحــد المجــالات المهمــة والواعـــدة 
للجــهود المتعــددة الأطــراف في عــــام ٢٠٠٤ إنشـــاء عمليـــة 
منتظمـة معنيـة بـالتقييم البحـــري العــالمي. وفي ذلــك الصــدد، 
نعتقد أن تقرير الأمين العام بشأن هذه المسألة يسـتحق تقييمـا 
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إيجابيـا. فـهو لا يمكننـا مـرة أخـرى مـن تـأكيد مـدى خطـــورة 
التحديــات الــتي تواجهــها البشــرية في هــذا المجــال فحســـب، 
ـــم إطــلاق هــذه  ولكنـه يتضمـن أيضـا مقترحـات محـددة لتنظي
العمليــة العالميــة الراميــة إلى الســعي إلى إيجــاد حلــول شـــاملة 
للمشاكل الحالية. وأؤكد مجددا أن الاتحـاد الروسـي يعـتزم أن 

يشارك بأكبر قدر من النشاط في هذا الجهد. 
ونحـن نعتقـد أن الجمـع بـين مسـائل مصـــائد الأسمــاك 
وصـون الأرصـدة السـمكية وتعزيـز تدابـير الرصـد الملائمـــة في 
إطــار موضــوع التنميــة المســتدامة لمصــائد الأسمــاك في هــــذه 
ــــير المحـــرز في  الــدورة للجمعيــة العامــة، ســيظهر التقــدم الكب
السـنوات الأخـيرة في تطويـر التعـاون الـدولي في مجـال مصـــائد 
الأسماك. والعمل الذي تسـعى إلى إنجـازه الـدول الأطـراف في 
اتفاقيــة حفــظ وإدارة الأرصــدة الســمكية المتداخلــة المنــــاطق 
والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال لعام ١٩٩٥ يؤدي دورا 
ـــهامات مهمــة مــن منظمــة  مركزيـا. وكـانت هنـاك أيضـا إس
الأغذيــة والزراعــــة والاتفاقـــات الإقليميـــة في مجـــال مصـــائد 
الأسماك والهياكل العالمية والإقليمية الأخرى. وتعطينـا الجـهود 
العالمية المشتركة المبذولة أملا بأننا سنتمكن، في نهاية المطاف، 
مـن إنهـــاء الميــل الســلبي إلى اســتتراف الأرصــدة الســمكية في 

المحيطات. 
وفي ختام بياني، أود أن أعـرب عـن تـأييدي لاعتمـاد 
مشروعي القرارين المتعلقين بالمسائل البحرية ومصائد الأسماك 
في الـدورة الثامنـة والخمســـين للجمعيــة العامــة. وقــد شــارك 

الوفد الروسي مشاركة نشطة في إعدادهما. 
الســـيد نغويـــن دوي شـــن  (فييـــت نـــام) (تكلــــم 
بالانكليزيـة): بـادئ ذي بـدء، يـــود وفدنــا أن يشــكر الأمــين 
العــام علــــى تقـــاريره الوثيقـــة الصلـــة بـــالموضوع والزاخـــرة 
بالمعلومـــات في إطـــــار البنــــد ٥٢ (أ) و (ب) مــــن جــــدول 
الأعمـال، فـهي توفـر لنـا نظـرة عامـة عـن التطـورات في تنفيـذ 

اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار لعـام ١٩٨٢، والمســائل 
الأخرى المتعلقة بشؤون المحيطات وقانون البحـار منـذ الـدورة 

السابعة والخمسين للجمعية العامة. 
وخـلال الفـترة الأخـيرة، تم تنفيـذ عـدد مـن الأنشـــطة 
المهمـة المتعلقـة بالمحيطـات وقـانون البحـار داخـل محفـــل الأمــم 
ــــلاث  المتحـــدة وخارجـــه علـــى حـــد ســـواء. إذ واصلـــت ث
مؤسسات منشأة بموجـب الاتفاقيـة تنفيـذ أنشـطتها علـى نحـو 
نــاجح، ألا وهــي الســلطة الدوليــة لقــاع البحــار، والمحكمـــة 
الدولية لقانون البحار، ولجنـة حـدود الجـرف القـاري. وعلـى 
الرغـــم مـــن أن الولايـــات العامـــة للـــهيئات الثـــلاث ظلــــت 
كما نصَّت عليها الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، من دون 
تغيـير، ففـي الوقـت الحـالي، تتسـم المـهام الـتي تنفذهـا الهيئـــات 
الثلاث بطابع أكثر تحديدا. ولذلـك نقـدر الجـهود الـتي تبذلهـا 
الهيئــــات الثــــلاث ونشــــيد بالإنجــــازات الــــتي ســـــجلتها في 
الاجتماعـات الأخـيرة. وقـــد أثبــت الاجتمــاع الرابــع لعمليــة 
الأمم المتحدة الاستشارية غير الرسمية المفتوحة المعنيـة بشـؤون 
المحيطـات وقـــانون البحــار أنــه مثمــر. ونحــن نؤيــد توصيــات 
الاجتماع المتعلقة بحماية النظم الإيكولوجية البحريـة الضعيفـة 
وسلامة الملاحة. وقد اتخذت أيضا المنظمات الدولية المختصـة 
الأخـرى الخطـوات اللازمـــة لإدمــاج القواعــد واللوائــح ذات 

الصلة لمعالجة المشاكل الحالية. 
ــــح في الفقـــرات ذات الصلـــة مـــن  وكمــا هــو موضَّ
التقارير، لا يزال هناك بعض المسائل المعينــة في مجـال الأنشـطة 
المتعلقة بالمحيطات التي تحتاج إلى إجراءات متواصلة ومتضـافرة 
يتخذهــا المجتمــــع الـــدولي علـــى الصعـــد العالميـــة والإقليميـــة 
والوطنية. ومع ذلك، لا تتبـع جميـع الـدول نفـس الموقـف مـن 
أجل التصدي الملائم لتلك المشاكل والمسائل. ولذلك، ينبغـي 
تقديم قدر أكـبر مـن المسـاعدة للبلـدان الناميـة لضمـان تمكنـها 
مـن الوصـول إلى المعلومـات والتقنيـات وقدرتهـا علـى تشـــاطر 

الخبرات في مجال استخدام المحيطات والبحار واستغلالها. 
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ـــم المتحــدة  وفييـت نـام بوصفـها طرفـا في اتفاقيـة الأم
لقــانون البحــــار والكيانـــات الدوليـــة الأخـــرى ذات الصلـــة 
ــــاركت في أعمـــال  بــالأمور المتعلقــة بالمحيطــات والبحــار، ش
الاجتمـاع الثـــالث عشــر للــدول الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم 
المتحدة لقانون البحار والدورة التاسعة للسـلطة الدوليـة لقـاع 
ـــارية غــير  البحـار، وكذلـك الاجتمـاع الرابـع للعمليـة الاستش
الرسمية. وشاركت فييت نـام أيضـا بنشـاط في أنشـطة أخـرى 
مثل المؤتمر الدبلوماسـي للسـلامة البحريـة، المعقـود في كـانون 
الأول/ ديسمبر ٢٠٠٢، وبيــان المنتـدى الإقليمـي لرابطـة أمـم 
جنوب شرقي آسيا بشأن التعــاون ضـد القرصنـة والتـهديدات 
الأخـرى للأمـن البحـري الصـادر في حزيـــران/يونيــه ٢٠٠٣، 
والمفاوضـات الحاليـة بشـــأن اتفــاق التعــاون التنفيــذي المتعلــق 
بمكافحـة القرصنـة في آسـيا، وأيضـا في اجتماعـــات أخــرى في 

إطار رابطة أمم جنوب شرقي آسيا. 
وفي منطقتنـا، كـــان توقيــع الإعــلان المتعلــق بســلوك 
الأطـراف في بحـر الصـين الجنـوبي - البحـر الشـرقي - خطـــوة 
مهمــة نحــو إنشــاء مدونــة للســلوك في بحــر الصــــين الجنـــوبي 
وإسهاما قيما في السلام والاستقرار في المنطقة. وشدد البـلاغ 
المشـترك الصـادر عـن الاجتمـاع الـوزاري الســـادس والثلاثــين 
للرابطـــة في حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠٣ علـــى ضـــرورة مراعــــاة 
ــة  الإعـلان وحـث الأطـراف المعنيـة علـى اتخـاذ تدابـير بنـاء الثق
الـواردة في الإعـلان. وبتلـك الـروح، يشـجع أعضـــاء الرابطــة 
على مواصلة حلقات العمل غير الرسمية المعنية بالسيطرة علـى 

الصراعات المحتملة في بحر الصين الجنوبي. 
السيد باولييو (أوروغواي) (تكلم بالإسبانية): تؤيد 
أوروغواي البيانــات الـتي أدلى بهـا ممثـلا بـيرو والمغـرب بالنيابـة 
عن مجموعة ريو ومجموعة الـ ٧٧ والصين، وأوروغواي عضو 

فيهما. 

يمكننا أن نلاحظ في تقرير الأمــين العـام بشـأن عمليـة 
منتظمة للإبلاغ العالمي عـن حالـة البيئـة البحريـة وتقييـم هـذه 
الحالـــة، الـــوارد في الوثيقـــة A/58/423. أن حالـــة المحيطـــــات 
والبحار في العالم تواصل التدهور ومن المثبـط أن نعلـم حينمـا 
تبـدأ الجمعيـة في كـل عـام مناقشـتها بشـأن المحيطـــات وقــانون 
البحار أن حالة المحيطات، التي مـا برحـت لفـترة طويلـة تظـهر 
علامات مزعجة، تواصل التدهـور. وهـذا يحـدث بـالرغم مـن 
النـداءات المتواصلـة للتنبيـــه الــتي تصدرهــا المنظمــات الدوليــة 
المختصة في هذا المجال ويصدرهـا مـن يشـهد لهـم بالكفـاءة في 

الميدان العلمي. 
وفي الواقـع أن اسـتمرار هـذا الاتجـاه لم يكـــن بســبب 
الافتقـار إلى التحذيـرات. إذ ظـل المجتمـع الـــدولي يُبلّــغ طــوال 
سـنوات عديـدة، وخاصـة بفضـل التقـارير الـتي قدمتـــها شــعبة 
ـــتي تهــدد  شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار، بالمخـاطر الهامـة ال
محيطاتنـــا وبحارنـــا والعواقـــب الأليمـــة الـــتي يمكـــن أن تؤثــــر 
فيما يشكل مصدرا هائلا من مصادر الغـذاء والمـوارد المعدنيـة 

والطاقة. 
ـــذه  وليــس هنــاك أي افتقــار إلى النظــم يــؤدي إلى ه
ـــافذة، الملزمــة  الحالـة. فـهناك العديـد مـن الصكـوك الدوليـة الن
وغير الملزمة على حد سواء، التي تتضمن القواعد الـتي تصـف 
السلوك الواجب مراعاته من أجل حماية البيئة البحرية وكفالة 
حفظ مواردها. وبالرغم من أنه صحيح أنه لا تزال هناك، في 
بعـــض مجـــالات قـــانون البحـــار، حاجـــة إلى تعزيـــز تطويــــر 
التشـريعات، فـإن مـن الصحيـح مـع ذلـك، أن أكـثر مـــا تمــس 
الحاجة إليه امتثال الدول امتثالا فعالا للالتزامات التي تعهدت 

بها رسميا. 
ولذلك، فإننا نرى أن من المهم متابعة الجهود الجارية 
ـــة عــن  للشـروع في عمليـة لتقـديم التقـارير والتقييمـات الدوري
حالــــة البيئــــة البحريــــة الدوليــــة، بمــــا في ذلــــك الجوانــــــب 
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الاجتماعيــة - الاقتصاديــة. ونعتقــد أن إنشــــاء هـــذا النظـــام 
يتطلب بعض الوقت، إلا أننـا علـى اقتنـاع بأهميتـه لأنـه يمكـن 
ــدول  أن يؤثـر علـى الموقـف الـذي تتخـذه حاليـا العديـد مـن ال
ــــؤدي إلى تحويلـــها مـــن الجـــهل  بشــأن هــذه المشــكلة، ممــا ي

أو التجاهل إلى الدفاع الفعال عن البيئة البحرية. 
ونـأمل أن يقـوم الأمـين العـام في أقـرب وقـــت ممكــن 
باتخاذ التدابير التي توصــي بهـا الفقـرة ٦٤ مـن مشـروع القـرار 
الــذي ســنصوت عليــه، حــتى يبــدأ العمــــل بتقـــديم التقـــارير 
ــــة البيئـــة البحريـــة العالميـــة في  والتقييمــات الدوريــة عــن حال
المستقبل القريب. وينبغي تنظيم العمليـة بالاسـتناد إلى المبـادئ 
المقترحـة في التقريـــر. وينبغــي بوجــه خــاص، أن تنظــم حــتى 
تصبح دورية وأن تركز حصرا على البيئة البحريـة وأن تكـون 
واسـعة في نطاقـها. وبعبـارة أخـرى، ينبغـــي أن تكــون شــاملة 
بمعـنى أنهـا ينبغـي أن تشـمل جميـع الجوانـب والمشـاكل المتصلــة 
بالبيئة البحرية. إلا أنه لا ينبغي لها أن تسـتنفد بـالضرورة كـل 
شـيء، علـى النحـو المذكـور مـرارا في التقريـــر، نتيجــة إســاءة 
ترجمة كلمة ”شاملة“ في النص الإسباني من التقريـر. وينبغـي 
قبل كل شيء أن تتضمن المعلومات التي سيقدمها هذا النظـام 
المخطــط لــه العنــاصر الــتي يمكــــن إدماجـــها في المســـتقبل في 

السياسات الوطنية المتعلقة بحماية البيئة البحرية. 
أما الصورة فيمـا يتعلـق بحفـظ المـوارد البحريـة الحيـة، 
فهي ليست أفضل من الصورة التي تتعلق بالبيئة البحرية بوجه 
ـــتي صــدرت مؤخــرا أن  عـام. وتؤكـد التقـارير والدراسـات ال
هناك اتجاها مستمرا نحو استنفاد الحيوانات البحرية واستتراف 
بعض الأنواع، بما فيها بعض أنواع الأسماك الأكثر وفرة والتي 

تتسم بأكبر الأهمية من الناحية الاقتصادية. 
ويصف تقرير الأمين العام حالة حفظ وتنظيم العديد 
من مصائد الأسماك بأنها تبعـث علـى الأسـى. وتم إبلاغنـا بـأن 
هنـاك عـاملا يؤثـر في اسـتمرار هـذه الحالـــة يتمثــل في اتســاع 

نطاق صيد الأسماك غير المشروع وغير المنظم وغير المبلغ عنه. 
وفي العديد من الحالات، يحـدث هـذا النمـو لأن البلـدان، ولا 
ـــن مراقبــة أنشــطة  سـيما البلـدان الناميـة الصغـيرة، المسـؤولة ع
صيـد السـمك وكبـح الأنشـطة غـير المشـــروعة وغــير المنظمــة 
وغـير المبلـغ عنـها تفتقـر إلى المـوارد والقـدرات اللازمـة للقيــام 

بهذا العمل. 
وفي أوروغــواي، نقــوم ببــذل أقصــــى جـــهد ممكـــن 
لمكافحة هذه الممارسات ضمن إطار مواردنا البشرية والتقنيـة 
والمالية المحدودة. واعتمدت السـلطة البحريـة المختصـة مؤخـرا 
تدابـير هامـة للمراقبـة مثـل إجـراء عمليـات تفتيـش أكـــثر دقــة 
وتواتـرا مـن عمليـــات التفتيــش الروتينيــة الــتي تجــري للســفن 
ـــرى قيــام مراكــز المراقبــة  المشـتبه فيـها. وتشـمل التدابـير الأخ
الموجودة على الشواطئ بتحسين البرامجيات وتجهيز البيانـات، 
وحرمـان السـفن الـتي تشـارك في صيـد الأسمـاك غـير المشــروع 
مـن حـق رفـع علمـها، وتعليـق الـــتراخيص الممنوحــة للضبــاط 
الأوروغوائيين الذين يعملون على متن السفن التي ترفع أعلام 
دول أخـرى والـتي يلقـى عليـها القبـــض متلبســة بــالصيد غــير 

المشروع. 
ويتعين علينا أن نضيف إلى الشروط الحاسمة التي تؤثر 
علــى البيئــة البحريــة وعلــى مواردهــا، الشــروط الــتي تتعلـــق 
بالسلامة البحرية. ولا تزال ترتكب الجرائم في البحار وهنـاك 
زيـادة مســـتمرة في حــوادث القرصنــة والســطو المســلح ضــد 

السفن. 
وإزاء هذه المشاكل الخطـيرة، مـن الواضـح أن مسـألة 
المحيطات وقانون البحار ينبغـي أن تظـل بنـدا يحظـى بالأولويـة 
في جدول الأعمال الدولي. وفي وقت يبـذل فيـه جـهد جديـر 
بالثنـاء لكـي تسـتعيد الجمعيـة العامـة سـلطتها الحقيقيـة كــأكثر 
جهاز من أجهزة المجتمـع الـدولي تمثيـلا، وفي وقـت يجـري فيـه 
ـــير لجــدول أعمالهــا كوســيلة  الحديـث عـن إجـراء تخفيـض كب
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لتحقيق ذلك التنشيط، نعتقد أن بند جـدول الأعمـال المتعلـق 
بالمحيطـات وقـانون البحـار حتمـا ليـس مـن البنـود الـــتي ينبغــي 
إزالتـــها مـــن جـــدول الأعمـــال أو الـــتي ينبغـــــي إخضاعــــها 

لاستعراض دوري. 
وينبغي لنا أيضا، في سياق الجهود الراميـة إلى تنشـيط 
الجـهود الـتي تبذلهـا الجمعيـة والـتي ترمـي في الواقـــع إلى تحقيــق 
الهدف المتمثل في أن يستعيد هـذا الجـهاز السـلطة الـتي كـانت 
لـه والـتي سـلبت منــه في الســنوات الأخــيرة - أن نحــاول، في 
مشروع القرار الذي نحن بصدد اعتماده، كبـح الاتجـاه الـذي 
يمكن أن  يلاحظ في معظم القرارات. ويتمثل هـذا الاتجـاه في 
زيـادة طـول النـص بتكـرار مـــا ســبق قولــه في العــام المــاضي، 
وإدخال المزيد من المواضيع والمزيد من الإشارات والمزيـد مـن 
التفاصيل كل عام. ويتواصل هذا الاتجـاه، وسـتصبح مشـاريع 
القـرارات السـنوية المتعلقـة بالمحيطـات وقـانون البحـار، خـــلال 
عـدة سـنوات، أطـول مـن الاتفاقيـة نفسـها. وينبغـي أن تركــز 
القرارات في المستقبل على المسائل الموضوعية الهامة، وتشذب 
كـل مـا هـو مـن قبيـل الإسـهاب وكـل مـا هـو زائـد وحـــذف 
ـــــير الضروريــــة.  عبـــارات الشـــكر والتقديـــر والإشـــارات غ
وستكون تلك أفضل طريقة ممكنة لتعزيز نشر القـرارات علـى 

نطاق أوسع وزيادة تأثيرها. 
أخـيرا، أود أن أشـير إلى الآليـة الـــتي نعتــبر أنهــا تقــدم 
مســاهمة هامــة في الوعــي بالمشــاكل الــــتي تتعلـــق بالمحيطـــات 
ـــة المفتوحــة  وتفهمـها، ألا وهـي العمليـة التشـاورية غـير الرسمي
بــاب العضويــة المعنيــة بالمحيطــات وقــانون البحــار. واشـــترك 
وفدي بنشاط في الاجتماع الماضي لهذه العملية، وأعربنـا عـن 
تقديرنا للمستوى الرفيع لذلك الاجتمـاع . ونعتقـد أن جميـع 
الوفــود قــد اســتفادت نتيجــة لذلــك. ومــا مــن شـــك في أن 
مواصلة هذه العملية في العـام القـادم بشـأن الموضـوع المقـترح 
في الفقـرة ٦٨ مـن مشـروع القـرار الـذي ننظـر فيـه ستشـــكل 
مسـاهمة قيمـة أخـرى تسـاعد المجتمـع الـدولي بصـــورة مناســبة 

علــى مواجهــة المشــاكل الكــبرى الــتي تؤثــر علــى المحيطـــات 
ومواردها. 

ـــدا) (تكلــم بالفرنســية): تشــارك  السـيد لـوران (كن
كنــدا اليــوم في المناقشــة المتعلقــة بالمحيطــات وقــانون البحــــار 
بسرور بالغ. والواقع أن هذه المناقشة هي أول مناقشة تشارك 
فيها كندا بعد أن صدقت على اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون 
ـــا  البحـار. وسـيبدأ نفـاذ الاتفاقيـة بالنسـبة لكنـدا بعـد ٢٠ عام
تقريبا من اليوم الذي تلا الدورة الختامية للمؤتمر الذي قام فيه 
الأونورابـل ألان مـك إيتشـان وألان بيســـلي بتوقيــع الاتفاقيــة 
باسم كندا. وأعلن السـيد مكيتشـن في بيانـه في تلـك المناسـبة 
أن الاتفاقية من أعظــم إنجـازات الأمـم المتحـدة، وهـي جديـرة 

بتأييد كل الدول. 
أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشـكر السـيدة أنيـك دي 
مــارفي علــى كــل جــهودها بصفتــها مديــرة لشـــعبة شـــؤون 
المحيطات وقانون البحار. إننا جميعا، نحن الذين سعدنا بالعمل 
معها خلال السـنوات العشـر الماضيـة، سـنفتقدها. وأود أيضـا 
أن أشـــكر العـــاملين معـــها، الذيـــن ســـاعدوا علـــــى تيســــير 
المشاورات بشأن مشروعي القرارين قيد النظر، وأشكر أيضـا 
المنسـقين اللذيـن ترأسـا المشـــاورات غــير الرسميــة هــذا العــام: 
ـــف  السـيدة إلانـا غيديـس ممثلـة نيوزيلنـدا والسـيد كولـين مكِّي

ممثل الولايات المتحدة. 
ــا  ظلـت كنـدا تؤمـن دائمـا بقـانون البحـار. وبتصديقن
على الاتفاقية، أكدنا ثقتنا بتطبيق حكم القانون على محيطات 
العالم. وقد ثبـت أن الاتفاقيـة أداة مرنـة قـادرة بشـكل خـاص 
علـى مواجهـة التحديـــات الــتي بــرزت منــذ اعتمادهــا. ومــع 
ذلك، لا شيء يمكن أن يوقـف الزمـن أو التكنولوجيـا، ولهـذا 
ـــل بعــد  نصـت الاتفاقيـة علـى فتـح البـاب لإجـراء عمليـة تعدي

١٠ سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ. 
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وهكذا، فإن الاتفاقية وثيقة حية يمكننا أن نواجـه بهـا 
مشاكل القرن الحادي والعشرين. وبعض تلك المشاكل، مثـل 
صيد الأسماك بصورة مفرطة، واستخدام علم الملاءمة لتجنـب 
تدابير الحفظ والإدارة، مألوفة جيـدا لنـا، لكنـها لا تـزال دون 
حـــل. وهنـــاك مشـــاكل أخـــــرى جديــــدة، مثــــل التنقيــــب 
ــــتي  البيولوجــي. وفي هــذا الخصــوص، نرحــب بالمناقشــات ال
ستجرى خلال العملية الاستشارية غير الرسمية المفتوحـة بـاب 
العضويـــة بشـــأن المحيطـــات وقـــانون البحـــــار فيمــــا يتعلــــق 
بالاسـتخدامات المسـتدامة الجديـدة للمحيطـات، بمـــا في ذلــك 
حفــظ وإدارة التنــوع البيولوجــي لقــــاع البحـــار في المنـــاطق 

الخارجة عن نطاق الولاية الوطنية. 
(واصل كلامه بالانكليزية) 

وهناك مسألة أخرى تناولها مشروع القـرار المعـروض 
علينا اليوم (A/58/L.19) تتعلق بالتنسيق والتعـاون الضروريـين 
لتحقيـــق إدارة فعالـــة للمحيطـــات. لقـــد تطـــــورت إدارتنــــا 
للمحيطات تدريجيا بما يتمشى مع التكنولوجيات التي أتــاحت 
لنا استغلال موارد المحيطات. ومـع أننـا بعيـدون عـن الحصـول 
على صورة كاملـة للمحيطـات، فـإن المـدى الواسـع والطبيعـة 
المتكاملة لأنشطة المحيطات جعلا من الواضح بصورة مؤلمة أنه 
ما من نشاط واحد يمكن أن يدار بمعـزل عـن غـيره، كمـا أنـه 
لا يمكــن لمنظمــة واحــــدة أن تعمـــل بمعـــزل عـــن المنظمـــات 

الأخرى. 
وكيفية تطبيق نهج كلي أو متكامل قائم علـى أسـاس 
النظام الإيكولوجي جـزء مـن التحـدي الـذي نواجهـه، لكننـا 
نحرز تقدمــا، سـواء علـى المسـتوى الداخلـي أو علـى المسـتوى 
الدولي. وقد أكد مؤتمر القمة العالمي المعـني بالتنميـة المسـتدامة 
أهميــة إدارة المحيطــات، وعلــــى وجـــه الخصـــوص في المنـــاطق 
المعرضة لتغيير متسـارع وتنميـة مـتزايدة في السـياق الإقليمـي. 
واتخـذ وزراء دول مجلـس القطـب الشـمالي خطـوة كـــبرى إلى 

الأمـام في هـذا المجـال بطـرح خطـــة اســتراتيجية لحمايــة البيئــة 
البحرية في القطب الشمالي تقوم على نهج يستند علـى النظـام 
الإيكولوجــي. ويجــب أن نواصــل العمــل نحــو تحســــين إدارة 
المحيطــات. وفي هــذا الخصــوص، نحيــي الجــهود المذكـــورة في 

مشروع القرار لتعزيز التنسيق والتعاون في إدارة المحيطات. 
وكندا، بتصديقها على اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون 
البحـار، تتطلـع إلى تنشـيط مشـــاركتها في مســائل المحيطــات. 
ونحــن نقــدر عضويتنــا الجديــدة في المؤسســات الــتي أنشـــأتها 
الاتفاقيـة، وننـوي المشـاركة فيـها بالكـامل. ونقـــدر الــترحيب 
الــذي لقينــاه مــن الأمــين العــام والــدول الأطــراف فعــــلا في 
الاتفاقية، ونتطلع إلى العمل مــع أسـرة الأمـم هـذه بشـأن كـل 

المسائل المتعلقة بقانون البحار. 
الســـيدة واديبيـــا - أنيـــانوو (نيجيريـــا) (تكلمــــت 
بالانكليزية): يثني الوفـد النيجـيري علـى الأمـين العـام لتقريـره 
الشامل في إطار بند المحيطات وقانون البحار (A/58/65)، قيد 
النظــر الآن. ونرحــب بالجــهود المبذولــة حــتى الآن في ســـبيل 
إجراء تقييم بحري عالمي، يتعين أن يكون تقييما عالميـا شـاملا 

ومنتظما للبيئة البحرية. 
وبالنظر إلى ضرورة التصدي للتحديات التي تفرضـها 
ــــة ومســـألة الحالـــة المتدهـــورة  الإدارة الناجحــة للبيئــة البحري
ـــير بســبب  لمحيطـات وبحـار العـالم، تشـعر نيجيريـا بتشـجيع كب
رغبة المجتمع الدولي في أن تكون هناك عملية تقييم بحرية ثابتة 
وعالميـة حقـا. ونـأمل أن يوفـر إنشـــاء عمليــة جديــدة للتقييــم 
البحـري العـالمي خيـــارات وتدابــير منســجمة وقابلــة للتطبيــق 
لمعالجــة العواقــب الاجتماعيــة - الاقتصاديــــة لتدهـــور البيئـــة 

البحرية. 
ونيجيريــا، باعتبارهــا دولــة ســاحلية ناميــة، لا تـــزال 
تكافح من أجـل الوفـاء بالمسـؤولية الكبـيرة المتمثلـة في تحسـين 
مستويات معيشة سـكانها السـاحليين بالسـعي إلى إيجـاد طـرق 
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ـــار  لعـلاج النكسـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة الناتجـة عـن الآث
البيئيــــة الســــلبية. وبــــالنظر إلى أن الآثــــار البيئيــــة الســــــلبية 
والمشـــكلات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة المصاحبـــة للتدهــــور 
البحري ذات طبيعة عابرة للحدود، فـإن نيجيريـا تؤيـد تـأييدا 
قويا إجراء تقييم يعالج، بشكل أساسي، الأسباب الاجتماعيـة 

- الاقتصادية وعواقب الظروف الرهيبة للبيئة البحرية. 
  (A/58/215) وتثني نيجيريا على الأمين العـام لتقريـره
بشـأن حالـة تنفيـذ اتفـاق عـام ١٩٩٥ لتنفيـذ أحكـــام اتفاقيــة 
الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار المؤرخـة كـانون الأول/ديســمبر 
١٩٨٢ والمتعلقـة بحفـظ وإدارة الأرصـــدة الســمكية المتداخلــة 
المناطق والأرصدة السمكية الكثـيرة الارتحـال. وتـولي نيجيريـا 
أهمية كبرى لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الـتي ترسـي 
نظاما قانونيا للمحيطات والبحار، هدفه تعزيز الاسـتخدامات 
السلمية للمحيطات والبحـار؛ والاسـتخدام المنصـف والفعـال 
لمواردهـا؛ وحفـظ مواردهـا الحيـة؛ ودراسـة ، وحمايـة وحفـــظ 

البيئة البحرية. 
إن نيجيريـا تقـدر إدارة وحفـظ الأرصـــدة الســمكية. 
ولا يزال صيد الأسماك التجاري عاملا هاما في ضمان برنامج 
الأمن الغذائي، الذي يعد من السياسات الأساسية لحكومتنـا. 
ولذلك، فإن حفظ الموارد الحيـة للبحـار واسـتخدامها بشـكل 
رشــيد، والتنميــة المســتدامة للمــــوارد أيضـــا حيويـــة لنجـــاح 
البرنامج. وفي هذا الشأن، تلاحظ نيجيريا باهتمام مـا ورد في 
تقريـر الأمـين العـام عـــن أن اتفــاق الأمــم المتحــدة للأرصــدة 
السمكية كان له أثر هام على حفـظ وإدارة المصـائد الدوليـة، 
ــــة في دول  وأصبــح نقطــة قياســية لأفضــل الممارســات الدولي
عديـدة. ونعتقـد أن الاتفـاق يمثـل محاولـة شـجاعة مـن المجتمـــع 
الـدولي لحمايـــة الأنــواع الهامــة تجاريــا الــتي لا تــزال تتعــرض 

للصيد غير المشروع، وغير المنظم وغير المبلغ عنه. 

ومع ذلك، يشعر الوفد النيجيري بالقلق لأنـه بـالرغم 
مـن ذلـك التقـدم الجيـد، فـإن الـدول السـاحلية الناميـة ليســت 
قادرة، حتى الآن، علـى أن تسـتخدم اسـتخداما تامـا حقوقـها 
ـــاق وللإســهام في  السـيادية لتحقيـق الفـرص الـتي يوفرهـا الاتف
تنفيـذه تنفيـذا تامـا. وظـل القيـــد الرئيســي هــو مســألة نقــص 
القدرة. ومن الجدير بالملاحظـة أن التقريـر قيـد النظـر يبـين أن 
ذلك النقص الكبــير يمكـن علاجـه عـن طريـق وضـع أولويـات 
لإنشاء صندوق اسـتئماني للجـزء سـابعا مـن الاتفـاق وبزيـادة 
ـــات  اسـتعادة نفقـات الحفـظ والإدارة مـن خـلال أحكـام اتفاق
الوصول إلى الموارد. ومن ثم فإن هناك حاجـة ماسـة إلى اتخـاذ 
التدابـير الضروريـة لتفعيـل صمامـات الأمـان المذكـورة لصـــالح 

الدول الساحلية النامية. 
ونـود أن نشـدد علـى أن البلـدان الناميـة محرومـــة مــن 
حيـث اقتنـاء التكنولوجيـا والدرايـة الفنيـة المتعلقـين بكثـير مـــن 
أوجه الأنشطة في المحيطات والبحار، وبخاصة في قاع البحـار. 
وفي مجـالات مـن قبيـل الاستكشـــاف واســتغلال معــادن قــاع 
ـــها، والإدارة الســاحلية،  البحـار، وحفـظ المـوارد الحيـة وحمايت
والأبحـاث العلميـة البحريـة ومشـاكل التلـوث وإلقـاء النفايـات 
ـــة إلى الدرايــة الفنيــة  السـامة والكيميائيـة، تفتقـر البلـدان النامي
والأدوات اللازمـة. وتتطلـب البلــدان الناميــة أيضــاً المســاعدة 
ـــم القانونيــة الملائمــة والشــاملة لتنظيــم  السـريعة في مجـال النظ

الإدارة الفعالة للنظام البيئي. 
ـــة بحاجــة إلى المســاعدة  ولا شـك في أن البلـدان النامي
من خلال التعاون والشراكة والمساعدة التقنية تمشياً مع المـادة 
١٤٠ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تنص على 
أن الأنشطة التي يضطلع بها في المنطقة لصالح الإنسانية جمعاء، 
مـع مراعـاة مصـالح البلـدان الناميـة واحتياجاتهـا. وتدعـــم هــذا 
كذلـك المـادة ٢٠٢ مـن الاتفاقيـــة، الــتي تلــزم الــدول بتقــديم 
المسـاعدة التقنيـة، سـواء مباشـــرة أو بشــكل غــير مباشــر، إلى 

البلدان النامية لتمكينها من حماية بيئتها البحرية. 
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وختامـاً، تدعـو نيجيريـا لبـذل جـــهد متضــافر لتقــديم 
مساعدة مجدية للبلدان النامية في بنـاء القـدرات المتصلـة بحفـظ 
الأرصــدة وإدارتهــا، وتيســــير مشـــاركتها في منظمـــات إدارة 
ـــة القائمــة وتعزيزهــا. وســوف يلــزم  مصـائد الأسمـاك الإقليمي
تقــديم مســاعدة مماثلــة في مجــال التكــــاليف المقترنـــة بتســـوية 

التراعات. 
ـــة):  السـيدة أولويفيـتي (فيجـي) (تكلمـت بالانكليزي
يشرفني أن أدلي بهذا البيان بالنيابة عن ممثلـي الدائـم، صـاحب 

السعادة السيد إيسيكيا سافوا. 
وأود أولاً أن أعرب عن تأييد وفـدي للبيـانين اللذيـن 
أدلى بهما في وقت سابق السـفير ماكـاي بالنيابـة عـن مجموعـة 
منتـدى جـــزر المحيــط الهــادئ والمغــرب بالنيابــة عــن مجموعــة 
الـ ٧٧ والصين. وعلاوة على ذلك، أود أن أبدي الملاحظات 

التالية. 
إننا نرحب بتصديق كندا على اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
لقـانون البحـــار وندعــو ســائر الــدول الأعضــاء إلى أن تحــذو 
حذوها لتسهم بذلك في نمو الطابع العـالمي الجديـر بالاتفاقيـة، 
وهو طابع يكفل الإدارة العالمية الكلية والمستدامة للمحيطـات 
والبحار. بل إن هذه الإدارة أكـثر حتميـة اليـوم ونحـن نواجـه 
تحديات مستمرة فضلاً عن التحديات الجديـدة والناشـئة فيمـا 
يتعلـق باسـتخدامات المحيطـات. وننـوه بـدور الأمـــين العــام في 
تعزيـز المشـاركة العالميـة في الاتفاقيـة ويلـــزم تقــديم المزيــد مــن 
الدعـم لهـا. ولعـل مـن المناســـب النظــر في تنظيــم نشــاط مــن 
أنشـطة تعزيـز المعـاهدات في إطـار الجمعيـــة العامــة في ذكــرى 

مرور عشر سنوات على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. 
وعلـى ضـوء التحديـات العديـدة، ومعظمـها لم يكـــن 
ـــاد الاتفاقيــة، أصبحــت  منتظـراً منـذ عشـرين عامـاً لـدى اعتم
عملية الأمم المتحــدة الاستشـارية غـير الرسميـة المفتوحـة المعنيـة 
بشؤون المحيطات وقانون البحـار عمليـة حاسمـة. فـهي تسـاعد 

ـــى تمحيــص مســائل موضوعيــة منتقــاة محــل  هـذه الجمعيـة عل
اهتمـام تحتـاج إلى مزيـــد مــن التركــيز والتوجيــه، فضــلاً عــن 

العمل على الأصعدة العالمي والإقليمي والوطني. 
وتتيح العملية الاستشارية غير الرسمية للدول الأعضاء 
أيضاً مناسبة سنوية غير رسمية لتبادل الخبرات بـين الحكومـات 
والخـــبراء والمؤسســـات والوكـــالات والمنظمـــــات الإقليميــــة 
والمنظمات غير الحكومية. وقد وفرت هذه العملية قوة إيجابية 
للأخــذ بنــــهج إداري متكـــامل ومنســـق في إدارة المحيطـــات. 
ويتجلــى التفــاعل النــاجم عــــن هـــذه العمليـــة في مشـــروعي 
القراريـن A/58/L.18 و A/58/L.19. ونلاحـــظ بصفــة خاصــة 
التحضـيرات الجاريـــة مــن جــانب الأمــين العــام لتفعيــل آليــة 
التنسيق الدولية المشتركة بين الوكالات، بالتشاور مع الهيئات 
ذات الصلـة المقترنـة بالاتفاقيـــة كمــا طلبــت الجمعيــة العامــة. 
وتسترشـد هـذه الآليـة إلى حـــد كبــير بالنجــاح الــذي حققــه 

نموذج العملية الاستشارية غير الرسمية. 
ويعـزى نجـاح العمليـة الاستشـارية غـير الرسميـــة ليــس 
فقط إلى الحكومات والوفود المشـاركة، وإنمـا مـن المؤكـد أنـه 
يعزى أيضاً وبدرجة كبيرة إلى القدرات التقنية لشـعبة شـؤون 
المحيطات وقانون البحار، التي تتصل بشكل منتج بالمؤسسـات 
والوكـالات ذات الصلـة المنشـأة بمعـاهدات مـن أجـــل إصــدار 
تقرير الأمين العام. وهو تقرير شامل للغايـة، كثـيراً مـا يخـتزل 
آخر التطورات ويعرض أحدث مـا تم التوصـل إليـه في ميـدان 
المحيطـات، قبـل أن تكـــون الجمعيــة العامــة قــد تعرفــت عليــه 
بكثــير. ونرجــو لذلــك أن نشــكر أنــك دي مــارفي لقيادتهــــا 
القديـرة للشـعبة، وهـي فريـق علـى درجـة عاليـة مـن المقـــدرة، 
ولخدماتهـا المتفانيـة، ومـن ثم نقـدم لهـــا أفضــل تمنياتنــا بمناســبة 

رحيلها المنتظر. 
ومن التوصيات الصادرة عن الاجتماع الرابع للعملية 
الاستشارية غير الرسمية التي تتجلى في مشـروع القـرار الجـامع 
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بشأن المحيطات A/58/L.19، ضـرورة بنـاء القـدرات، وبخاصـة 
قدرات البلدان النامية، فيما يتصل بإنتاج الخرائط البحرية من 
ـــا ثقــة كاملــة في المنظمــة  أجـل تحسـين سـلامة الملاحـة. ولدين
الهيدروغرافية الدولية، التي تعمل من خلال مكاتبـها الإقليميـة 
وبالتعــاون مــع غيرهــا مــن المنظمــــات الدوليـــة ذات الصلـــة 

لمساعدة الدول في هذه المهمة الشاقة. 
ويمكن تقدير القيمة المتزايدة للعملية الاستشـارية غـير 
الرسمية، بالنظر إلى التعقيدات المتصلة بالمحيطات والبحار، الـتي 
تكلم في شأنها ممثل كندا منذ برهـة. وفي المحيطـات مسـاحات 
ـــة وغــير مستكشــفة. لــذا فنحــن  شاسـعة لا تـزال غـير معروف
نرحب بالموضوع المتفق عليه للعملية الاستشـارية غـير الرسميـة 
الخامســة في العــالم القــادم، وهــــو الاســـتخدامات المســـتدامة 
ــــوع  الجديـــدة للمحيطـــات، بمـــا في ذلـــك صـــون وإدارة التن
البيولوجي لقاع البحر في المناطق التي تتجاوز الولاية الوطنية. 
ـــــة إلى القــــدرات  وتفتقـــر كثـــير مـــن البلـــدان النامي
والمعارف والموارد اللازمة لاستكشـاف شـتى أوجـه المحيطـات 
المعقدة ولديها مع ذلك التزامات بتقـديم التقـارير والتقييمـات 
على أساس منتظم. وما زال مـن الضـروري تبـادل المعلومـات 
وتقديم المساعدة الدولية في بناء القدرات، وهـو أمـر صـدرت 
بشـأنه وعـود كثـيرة ولكننـا لم نفـد منـه علـى الوجـه الأكمـــل 
ــــادل  بعــد. ومــن الواضــح أنــه إلى أن يتســنى تنفيــذ هــذا التب
والمساعدة وتحقيقهما، يلزم إجراء بعض الاستكشـاف العـالمي 
للمحيطات ضمن البارامترات الواردة بالاتفاقية. ويجدر النظر 
في ذلـك في المسـتقبل القريـــب، بمــا أن نمــاذج مختلفــة للتقييــم 
تلوح على أفق هذه المنظمة. وسيكون من دواعي سرورنا أن 
نكفل بقاء تلك النمـاذج ضمـن حـدود الأمـم المتحـدة. ومـن 
شأن هذا المشروع أن يحافظ على الشفافية وأن ينسق بشـكل 
عالمي تحت رعاية الأمم المتحدة. ومن شـأنه أن يعـد بتحسـين 
ــا.  تبـادل المعلومـات، وتحقيـق العدالـة في اقتسـام الأعبـاء والمزاي

كما أنه سـيمكن الـدول الأعضـاء مـن مواصلـة تعزيـز الإطـار 
القانوني لإدارة المحيطات. 

ــذه  ومـن نفـس المنطلـق، نشـكركم علـى توجيـهكم له
ـــس، وفي هــذا الصــدد نؤيــد كــامل  المناقشـة، يـا سـيدي الرئي
التأييد توصيات الأمين العام، التي أقرتهـا لاحقـاً لجنـة البرنـامج 

والتنسيق، بشأن تقييم الشعبة. 
وبغض النظر عــن التحديـات الهائلـة الـتي نتكلـم كلنـا 
عنـها اليـوم، فـــإن لمســألة مصــائد الأسمــاك مجموعــة المشــاكل 
والصعوبات الخاصة بهـا. ومـع أن منطقتنـا كـانت تعـتز دائمـاً 
بنظمها التقدمية في إدارة مصادر الأسماك والتنميـة الاقتصاديـة 
في هـذا المجـال، فإننـا نعـرب أيضـاً عـن التزامنـا بإيجـــاد الحلــول 
للمشاكل العالميــة المتعلقـة بـالصيد المفـرط والزيـادة في الطاقـة، 
وكلاهما ناجم بصفة رئيسـية عـن الصيـد غـير المشـروع وغـير 
المبلغ عنه وغير المنظـم. وعـلاج تلـك المشـاكل قـد يـؤدي إلى 
تفــادي نقــل الســعة الزائــدة إلى منــاطق أخــرى، ولكنــه قـــد 
يتسـبب في نهايـة المطـاف في تـردي حالـــة مصــائد الأسمــاك في 
العــالم، مــا لم نتقيــد بــالوعود الــتي حواهــا مشــروع القــــرار 
A/58/L.18. وتعزيز التعاون والتنسيق علـى المسـتوى الـدولي، 

بمـا في ذلـك مـع المنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـــائد الأسمــاك، 
ضروري لتحسين حالة مصائد الأسماك في العالم. 

ومـع أن المصيـــــد العرضـــــــي – العـارض والمرتجــع - 
لا يمثل حتى الآن مشكلة كبـيرة الأبعـاد في منطقتنـا – وريثمـا 
تتوفـر لمنطقتنـا مسـاعدات ومـوارد كافيـة لإنشـاء برنـامج مـــن 
هذا القبيل – فينبغي ملاحظة أن أنواع الأسماك غير المســتهدفة 
كـانت تحتـل بصفـــة عامــة مكانــا مقدســا في نســيج وتقــاليد 
المجتمع في فيجي. ومـع ذلـك، وعلـى الرغـم مـن عـدم وجـود 
برنــامج إقليمــي في الوقــت الراهــن بشــأن المصيــــد العرضـــي 
والصيد العارض، فإن فيجي، على غرار سائر الدول الأعضاء 
في محفـل جـزر المحيـط الهـادئ، دأبـــت علــى تطبيــق سياســات 
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وتشــريعات وطنيــة قويــة لحفــظ وإدارة الســلاحف وأسمــــاك 
القرش وغيرها من الأنواع غير المستهدفة. 

ويحدونـا الأمـل في أن نتمكـن، عـن طريـق مشـــروعي 
القراريــن المطروحــين علــى بســــاط البحـــث اليـــوم، مـــن أن 
نواصل، على الصعيد الدولي، اسـتهداف الاسـتدامة في حفـظ 
وإدارة تلـك الأنـواع غـير المســـتهدفة المــهددة بــالانقراض، في 
جميع أساليب وممارسات الصيد، وفي الوقت ذاته، التقيد التام 
بالتزامـــات الحفـــظ والإدارة والاســـتخدام المســـتدام لجميـــــع 
الأرصــدة الســمكية الأخــرى، بمــا فيــها الأرصــدة الســـمكية 

المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال. 
لتلك الأسباب، انضمت فيجي إلى مقدمي مشروعي 
القراريـن A/58/L.18 و L.19. وقـد تم تنسـيق النصـين بــاقتدار 
من قبل السيدة إيلانا جديس، ممثلة نيوزيلندا، والسيد كولـين 
مـاكيف ممثـل الولايـــات المتحــدة، اللذيــن نديــن لهمــا بجزيــل 

الشكر، ونوصي جميع الوفود باعتماد مشروعي القرارين. 
ـــم بالانكليزيــة): وفقــا لقــرار الجمعيــة  الرئيـس (تكل
العامة ١٩٥/٥٤ المؤرخ ١٧ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، 
أعطي الكلمة الآن للمراقبة عن الاتحاد الـدولي لحفـظ الطبيعـة 

والموارد الطبيعية. 
الســيدة كيمبــول (الاتحــاد الــدولي لحفــــظ الطبيعـــة 
ـــــة  والمـــوارد الطبيعيـــة) (تكلمـــت بالانكليزيـــة): تمثـــل التنمي
المســتدامة للمحيطــات شــاغلا رئيســيا مــن شــواغل الاتحــــاد 
الــدولي لحفــــظ الطبيعـــة والمـــوارد الطبيعيـــة. ونحـــن نرحـــب 
بالمبادرات العديدة التي تضمنها مشروعا القراريـن المعروضـان 
على الجمعية العامة، بغرض الترويج لذلك الهدف، كما نحيـي 
ـــاز الدائــم الــذي يتحلــى بــه تقريــره  الأمـين العـام علـى الامتي

الشامل عن المحيطات. 
ونحن، بدورنا، سنفتقد كثيرا قيادة السيدة أنيـك دي 

مارفي التي نتمنى لها كل التوفيق. 

ـــوارد  لقـد اعـترف الاتحـاد الـدولي لحفـظ الطبيعيـة والم
الطبيعيـة منـذ زمـن طويـل بـأن اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة لقــانون 
البحار، ١٩٨٢، هي الإطار الأساسي الذي نسعى من خلاله 
إلى تحقيــق هــدف التنميــة المســتدامة للمحيطــــات. وهـــي في 
الوقـت ذاتـه وثيقـة دسـتورية تنـص علـــى – بــل وتدعــو إلى – 

مزيد من التطورات التي تتسق مع ذلك الإطار. 
والعديـد مـن التطـورات الأخـيرة تـروج لنـهج يرتكـــز 
على النظم الإيكولوجيـة، لإدارة المحيطـات ومصـائد الأسمـاك، 
ويقوم على أساس علمي سليم وأسلوب تحوطي. ومع ذلـك، 
فإن التهديدات المتزايدة الـتي تتعـرض لهـا الأرصـدة السـمكية، 
ـــة، وإنتاجيــة ووظــائف النظــم الإيكولوجيــة  والأنـواع البحري
للمحيطات، تشكل لنـا مصـدر قلـق بـالغ. فالتأثـيرات الواقعـة 
على المناطق الساحلية عميقة بالفعل، بينما تواصـل الإنجـازات 
التكنولوجيــة توســيع نطــاق الاســتخدامات البشــرية لأعــــالي 
البحـار. ويشـير عـدد مـن المناقشـات الـتي جـرت مؤخـرا علــى 
المسـتوى الـدولي بشـأن المحيطـات، إلى ضـرورة إحـداث طفـرة 
هائلة في نهجنا إزاء التنمية المستدامة للمحيطات – بما في ذلك 
المؤتمـر العـالمي الخـامس للحدائـق الـذي عقـده الاتحـــاد الــدولي 
لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية في أيلول/سبتمبر، والذي أبـرز 
حقيقـة أن أقـل مـــن ١ في المائــة مــن محيطــات العــالم وبحــاره 

وسواحله يتمتع بمركز المحميات. 
ـــة وتقييــم الجوانــب  ونحتـاج إلى تحسـين المعرفـة العلمي
الاقتصاديـة – الاجتماعيـة، كأسـاس لاتخـاذ القـرارات المتعلقـــة 
بالإدارة والسياسة العامة. كما نحتـاج إلى بنـاء القـدرات حـتى 
تتمكـن جميـــع الأمــم والشــعوب مــن الاســتفادة مــن المــوارد 
ـــائج بالنســبة لإدارة  المشـتركة للمحيطـات. وقـد لا تكـون النت
ــالضرورة،  المحيطـات وزيـادة تطويـر دسـتور المحيطـات عميقـة ب
ولكنها ستتطلب التزاما وجهدا في آن واحد. ومـن الأساسـي 
ـــل  النـهوض بنـهج متكاملـة لا علـى الصعيـد الوطـني وحـده، ب
علـى الصُعُـد الإقليميـة أيضـا. ولا ينبغـي أن نـتردد في تكييــف 
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الأدوات الـتي ثبتـت جدواهـا مـع التحديـات الناشـئة، لضمــان 
ـــات، وبــالأخص في  اسـتدامة الاسـتخدامات الجديـدة للمحيط
ـــة.  منـاطق البحـر العميـق والمنـاطق الـتي تتجـاوز الولايـة الوطني
ـــن الإبــداع، ولكــن معظــم اللبنــات  وسـيتطلب ذلـك شـيئا م

الأساسية قد أرسيت بالفعل. 
ومشـروعا القراريـن المعروضـان علـى الجمعيـــة العامــة 
يؤيــدان الجــهود الرئيســية المنســــقة والتعـــاون في مجـــال بنـــاء 
القدرات، فيما بين الهياكل الإقليميـة منفـردة، مـن أجـل إدارة 
المحيطــات بشــكل متكــامل. ونــأمل في أن يســــتعان بـــالتقييم 
العالمي المقترح للبيئة البحرية، كمرشد في تطبيق نُـهُج تحوطيـة 
ترتكـــز علـــى النظـــم الإيكولوجيـــة، وأن يســـــهم في تعزيــــز 
القدرات الوطنية والإقليمية، وأن يخدم الأولويات على هذيـن 
المستويين، وأن يولد مشاركة وشراكات واسعة. ونأمل أيضا 
ـــم المتحــدة المشــتركة بــين الوكــالات  في أن يتسـنى لآليـة الأم
والمعنيـة بتنسـيق شـــؤون المحيطــات، بعــد تنشــيطها، أن تبــذل 
ــــة  جــهدا خاصــا لتعزيــز التعــاون فيمــا بــين الهيــاكل الإقليمي

المتخصصة منفردة، وكذلك الكيانات العالمية. 
وفي المؤتمر العالمي للحدائق الذي عقده الاتحاد الدولي 
لحفظ الطبيعة والمـوارد الطبيعيـة، أكـد المشـاركون في مناقشـة 
المســائل البحريــة أن شــبكات المنــاطق البحريــة المحميــة تمثــــل 
أدوات قويــة لتنفيــذ نهــج يرتكــز علــى النظــم الإيكولوجيـــة، 
وترتيبات عالمية وإقليمية للإدارة. كما أوصـوا المجتمـع الـدولي 
ــــوره  بــأن يــدرج أعــالي البحــار في النظــام العــالمي الــذي يط
ــــانون  لشــبكات المنــاطق البحريــة المحميــة، بمــا يتســق مــع الق
الدولي، وأن يتعاون في وضع إطار عـالمي لتيسـير إنشـاء ذلـك 
النظـام. وفي مبـادرة مشـتركة مـع الصنـــدوق العــالمي للطبيعــة 
يقـوم الاتحـاد الـدولي لحفـظ الطبيعـــة والمــوارد الطبيعيــة حاليــا 
بـإعداد الصيغـة النهائيـة لاسـتراتيجية مـــن ١٠ ســنوات لإدارة 
المناطق البحرية المحمية في أعالي البحار، باعتبارها إطارا لتعزيز 
تلـك التطـورات. وبالإضافـة إلى ذلـك، طـالب المشــاركون في 

ــة  مناقشـة المواضيـع البحريـة باتخـاذ إجـراء فـوري عـاجل لحماي
الإنتاجيــة والتنــوع البيولوجــي للجبــال البحريــــة ومجتمعـــات 
الشعاب المرجانية في المياه الباردة وغير ذلك من سمـات أعـالي 

البحار ونظمها الإيكولوجية الهشة. 
ويرحب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، بصفة خاصـة، 
بالدعوة الموجهة من الجمعية العامة إلى الأمين العام بأن يقدم، 
ـــة تركــز علــى  عـن تقريـره السـنوي إلى الجمعيـة العامـة، إضاف
المخاطر التي يتعرض لها التنوع البيولوجي للنظم الإيكولوجيـة 
البحرية الهشة، وخاصة تلك الناجمـة عـن الأنشـطة الجاريـة في 
أعــالي البحــار (A/58/L.19). ونعــتزم الإســهام في مناقشـــات 
العــام المقبــل، وأن نستكشــف بمزيــد مــن التفصيــل المخـــاطر 
المباشـرة الناجمــة عــن الصيــد بالشــباك المخروطيــة القاعيــة في 
أعـالي البحـار، وكذلـك الفـــرص والأدوات المتاحــة للتصــدي 
للمخاطر بجميع أنواعها، مـن خـلال تدابـير وترتيبـات دوليـة. 
ولعل المجتمع الدولي، بشروعه الآن في معالجة المسألة الأوسع، 

يكون قد أرسى بحق أسس عمل تحوطي عالمي منسق. 
وبالنسـبة للمخـاطر المباشـرة، شـــارك الاتحــاد الــدولي 
ـــة، في  لحفــظ الطبيعــة ســائر علمــاء ومنظمــات حفــظ الطبيع
الدعـوة إلى تـأمين الحمايـة الفوريـة للجبـال البحريـة والشــعاب 
المرجانية في المياه العميقة، وغير ذلك من المناطق ذات التنـوع 
البيولوجــي الشــديد، مــن الصيــد في أعــالي البحــار بالشـــباك 
القاعية. وقمنا مـع الصنـدوق العـالمي للطبيعـة ومجلـس الدفـاع 
ــــه أن  عــن المــوارد الطبيعيــة، بتعميــم تقريــر أولي أوضحنــا في
كلا من كمية وقيمة المصيد الحالي الناتج مـن الصيـد بالشـباك 
القاعية في أعالي البحار أقل من ١ في المائـة مـن نـاتج المصـائد 
ــــك المصـــائد  البحريــة علــى مســتوى العــالم، وصحيــح أن تل
لا يتربح منها إلا حوالي ١٠ دول، ولكنـها مهمـة وآخـذة في 
التوسـع وغـير منظمـة إلى حـد بعيـد. والمخـاطر الـــتي تشــكلها 
للموائل والنظم الإيكولوجية الهشـة في البحـر العميـق، عـلاوة 
على ما يرتبط بها من استتراف متكرر لما يحويه البحـر العميـق 
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من أرصدة سمكية مستهدفة، تنطوي علـى ثمـن بـاهظ يتكبـده 
المجتمع الدولي. 

وثمة مصدر قلق آخر للاتحـاد الـدولي لحفـظ الطبيعـة، 
وهـو أن الأنشـطة المعتـادة في العديـد مـن المنظمـــات الإقليميــة 
لإدارة مصائد الأسماك قد تؤدي إلى تفـاقم الاتجاهـات المناوئـة 
في المصـائد البحريـة العالميـة. ونحـــن نؤيــد بقــوة إجــراء تقييــم 
ـــو  للمنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك، وهـو مـا يدع
إليه مشروع قـرار المصـائد، فيمـا يتعلـق بتنفيـذ اتفـاق ١٩٩٥ 
للأرصدة السمكية (A/58/L.18)، ونحث علـى وضـع برنـامج 

إصلاح منهجي محدد الهدف يتضمن مؤشرات للأداء. 
وأخـيرا، وقـد يكـون الأهـــم، يلــزم إجــراء تعديــلات 
ـــة  رئيسـية لرفـع مسـتوى الترتيبـات الوطنيـة والإقليميـة والدولي
لتعزيز الامتثال للقواعد الدولية وتطبيقـها مـن قبـل جميـع دول 
العلـم ومـالكي الســـفن ومشــغليها، وكــل مــن يــتربحون مــن 
الأنشـطة البحريـة غـير المشـروعة. وقـــد حــان الوقــت للأخــذ 
بنـهج منتظـم يسـتفيد بالكـــامل، وبطريقــة منســقة، مــن كــل 
ــــنى  الأدوات والآليـــات المتاحـــة. ويحدونـــا الأمـــل في أن يتس
التركــيز أولا علــى تلــك المســائل الحيويــة والعاجلــة المتعلقـــة 
ـــير  بــالإدارة، في اجتمــاع العــام القــادم للعمليــة التشــاورية غ
الرسمية المفتوحة باب العضوية، والاجتماع غير الرسمي للدول 

الأطراف في اتفاق ١٩٩٥ للأرصدة السمكية. 
ـــا لقــرار الجمعيــة  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة ): وفق
العامــة ٦/٥١ المــــؤرخ ٢٤ تشـــرين الأول/أكتوبـــر ١٩٩٦، 
أعطي الكلمة الآن للمراقب عن السلطة الدولية لقاع البحار. 
السيد ناندان (السلطة الدولية لقـاع البحـار) (تكلـم 
بالانكليزية ): يسرني أن أدلي بهـذا البيـان الـذي يتـناول عمـل 
السلطة الدولية لقاع البحار، وأن أعقب علـى بعـض القضايـا 

الراهنة المتصلة بالمحيطات وقانون البحار. 

ــــــدة في  وأود أن أرحــــب بــــالدول الأطــــراف الجدي
الاتفاقية - خاصة كندا، التي كـان وفدهـا مشـاركاً نشـطاً في 
المفاوضات بشأن تلك الاتفاقية - وأتطلع إلى أن تصبـح دول 
أخـرى أطرافـاً، لا سـيما الولايـــات المتحــدة الأمريكيــة، الــتي 

تفكر في الانضمام حالياً. 
معروض علينا مرة أخرى، تقرير للأمـين العـام حـافل 
جـدا بالمعلومـات. وأود أن أعـرب عـن التقديـر للعمـــل الــذي 
قامت به أمانة شعبة شؤون المحيطـات وقـانون البحـار وغيرهـا 
مـن الوكـالات والهيئـات إسـهاما في إعـداد هـذا التقريـــر، وأن 
أثـني علـى مديـرة الشـعبة، الســـيدة أنيــك دي مــارفي، لحســن 
قيادتهـا. ولي مـع السـيدة أنيـك ارتبـاط طويـل، بصفـــتي زميــلا 
وصديقــا، وأتمــنى لهــا شــخصياً حيــاة مديــدة وســــعيدة بعـــد 

التقاعد. 
مشـــروعا القراريـــن المقدمـــين في إطـــار البنـــــد ٥٢، 
ـــة، وأود أن أثــني  ”المحيطـات وقـانون البحـار“، شـاملان للغاي
على من قاموا بكل هـذا الجـهد في سـبيل إعدادهمـا. وألاحـظ 
بارتياح أنه تخللت مشروعي القرارين، من أولهمـا إلى آخرهمـا 
إشــارات إلى احتياجــات البلــدان الناميــــة ومصالحـــها. ومـــن 
الأهمية بمكان أن نضفـي علـى تلـك الاحتياجـات معـنى عمليـاً 
ـــق  كيمـا يتسـنى للبلـدان الناميـة أن تلمـس بعـض الفوائـد لتطبي
ــتناداً  الاتفاقيـة. وقـد حُـددت تلـك الاحتياجـات والمصـالح، اس
إلى ردود الــدول، في دراســة أعدهــا الأمــين العــــام وتـــرد في 
الوثيقـة A/45/712. وقـد يكـون مـن المفيـد أن نرجـع إلى تلــك 
الدراسة وإلى التوصيات الهامة التي تتضمنها لنرى كيف يمكن 

أن نجعلها ذات أثر عملي. 
ــــاع  وأود أن أعــرب عــن تقديــر الســلطة الدوليــة لق
البحار للوفود الـتي عـبرت عـن دعمـها للعمـل الـذي تقـوم بـه 
السلطة. ومن الأمور المشجعة أنه لا يزال يوجد هذا المستوى 
العـالي مـن الاهتمـــام بعملــها. وأعتقــد أن ذلــك يمثــل إشــارة 
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إيجابيــة إلى الــتزام الــدول الأعضــاء بــأن تــرى الســلطة وقـــد 
اضطلعت بمسؤولياتها وفقــاً لاتفاقيـة عـام ١٩٨٢ واتفـاق عـام 

١٩٩٤ فيما يتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من الاتفاقية. 
ويحدوني الأمل أن يتمكن أكبر عدد ممكن من الدول 
الأعضاء من حضور اجتماعات الدورة القادمة للسـلطة، الـتي 
ستعقد خلال الفـترة مـن ٢٤ أيـار/مـايو إلى ٤ حزيـران/يونيـه 
٢٠٠٤، ويســبقها أســبوع إضــــافي مـــن الاجتماعـــات الـــتي 
تعقدها اللجنة القانونية والتقنية. وستمثل تلـك الـدورة معلمـاً 
آخـر في تـاريخ الاتفاقيـة، إذ يوافـق موعـد انعقادهـــا الذكــرى 

السنوية العاشرة لإنشاء السلطة. 
وفي ضوء الخبرات المكتسبة منذ بدأت السلطة عملها 
كهيئـة مسـتقلة، ومـــع مراعــاة التطــورات المســتمرة في العلــم 
والتكنولوجيا التي طرأت فيما يتعلق بـالتعدين في قـاع البحـار 
العميقـة، فقـد أشـرت أمـام جمعيـة السـلطة إلى أنـني ســأقدم في 
ـــن  دورتهـا العاشـرة خطـة شـاملة مدتهـا ثـلاث سـنوات وتتضم
مقترحـات لترشـيد الأمانـة وإعـادة هيكلتـها علـى نحـو يعكــس 
الجــانب التقــني في عمــل الســلطة. وآمــل أن يكــون وجــــود 
ـــال ومتعــدد الســنوات مفيــداً لكــل  برنـامج عمـل شـامل وفع
الــدول الأعضــاء وأن يســاعد جمعيــة الســــلطة علـــى تحديـــد 
أولويـات الأنشـطة ويوفـر آليـة لقيـاس الأداء في ضـوء أهــداف 

محددة بوضوح. 
وأود أن أغتنـم هـذه الفرصــة لأذكــر الــدول بــالقرار 
الذي اتخذته جمعية السلطة بإنشاء صندوق اسـتئماني لمسـاعدة 
أعضـاء اللجنـة القانونيـة والتقنيـة وأعضـــاء اللجنــة الماليــة مــن 
البلــدان الناميــة علــى المشــاركة في أعمــــال هـــاتين الهيئتـــين. 
وأحض الدول الأعضـاء علـى النظـر في تقـديم إسـهامات لهـذا 

الصندوق الاستئماني. 
وثمـة مسـألة تنظيميـة عالقـة هامـة كـانت مصـدر قلــق 
للدول الأعضاء في السلطة لسنوات عديدة تتمثـل في الاتفـاق 

التكميلي بين السلطة والبلــد المضيـف فيمـا يتعلـق بالمسـاهمات 
للمســاعدة علــى تغطيــة تكــاليف صيانــة مقــر الســـلطة. وفي 
ــــتي انعقـــدت في كينغســـتون في  الــدورة التاســعة للســلطة، ال
تموز/يوليه ٢٠٠٣، أهـابت بي الـدول الأعضـاء أن أعمـل مـع 
ـــرام اتفــاق تكميلــي في أقــرب  حكومـة جامايكـا مـن أجـل إب
وقت ممكن. ويسعدني أيما سـعادة أن أبلـغ الجمعيـة العامـة أنـه 
بالتعاون مع زملائنـا الحـاليين في وزارة الخارجيـة والتجـارة في 
حكومة جامايكا، الذين اضطلعوا بالتزامـاتهم بجديـة بوصفـهم 
يمثلـون البلـد المضيـف، أمكـن التوصـل إلى اتفـاق مـع حكومــة 
جامايكا. ومن شأن إبرام ذلك الاتفاق أن يكمل فعلاً العمـل 

الرائع المتعلق بالشق التنظيمي لوجود السلطة. 
وربما كانت أهم طريقــة يمكـن للسـلطة أن تسـهم بهـا 
في التخطيط العام لإدارة المحيطـات، حسـبما ورد في الاتفاقيـة 
ــــات والمعلومـــات  والاتفــاق، هــي أن تكــون مســتودعا للبيان
العلمية بشأن قاع البحار ومحفـزاً للبحـث العلمـي البحـري في 
المنطقــة الدوليــــة. وحقيقـــة الأمـــر، أن إحـــدى المســـؤوليات 
الرئيسـية للسـلطة بموجـب الاتفاقيـة تتمثـل في تعزيـز وتشــجيع 
البحث العلمي البحري في المنطقة الدولية وتعميم نتـائج تلـك 

البحوث. 
ومن الوسائل الأكثر سرعة وعملية، التي شرعت من 
خلالها السلطة في تنفيذ مسؤولياتها، تلـك المتمثلـة في برنامجـها 
لعقد حلقات العمل التقنية، بمشاركة علماء وخـبراء وبـاحثين 
مشـهود لهـم دوليـاً وممثلـين عـــن المتعــاقدين وصناعــة التعديــن 
البحـري والـدول الأعضـاء. وتنـاولت حلقـات العمـل مســائل 
مثل تقييم الآثار البيئية المترتبـة علـى التنقيـب في الميـاه العميقـة 
ـــن وحالــة المــوارد وتوحيــد تقنيــات جمــع  وتكنولوجيـا التعدي
ـــاون الــدولي في مجــال البحــث البيئــي في  البيانـات وآفـاق التع

أعماق البحار. 
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وكنتيجـة مباشـرة لحلقـات العمـل تلـك قيـام الســـلطة 
بوضــع مبــــادئ توجيهيـــة لاستكشـــاف العقيـــدات في الميـــاه 
العميقـة، وهـي في سـبيلها إلى بلـــورة مبــادئ توجيهيــة دوليــة 
لتوحيد البيانات المستمدة من البحـث في الميـاه العميقـة فضـلا 
ـــط في منطقــة صــدع  عـن وضـع نمـوذج جيولوجـي لقـاع المحي
كلاريـون - كليـبرتون بـالمحيط الهـادئ. وفي الأسـبوع المــاضي 
ـــت في نيويــورك مــع ممثلــي المتعــاقدين. وأشــعر  تحديـداً، التقي
بتشجيع كبير لالتزامـهم بالتعـاون النشـط في تطويـر النمـوذج 

الجيولوجي. 
وبالإضافة إلى ذلك، فـإن السـلطة شـريك مـع علمـاء 
ومؤسسات من الولايـات المتحـدة وفرنسـا وجمهوريـة كوريـا 
والمملكـة المتحـدة واليابـان، إلى جـانب عـدد مـــن المتعــاقدين، 
في مشروع بحثي دولي كبـير لدراسـة الأنمـاط الواسـعة النطـاق 
ــــط الهـــادئ  لتنــوع الأنــواع وتدفــق الجينــات في أعمــاق المحي
ـــيرات الــتي تــترتب علــى التعديــن في  بغيـة تحسـين التنبـؤ بالتأث
قاع البحار العميق وإدارتها. وستستخدم في هـذا المشـروع - 
وممولـه الرئيسـي صنـدوق ج. م. كـابلان - أحـدث التقنيــات 
الجزيئية والبنيوية لتقييم مستويات تداخـل الأنـواع ومعـدلات 
تدفق الجينات لعنـاصر رئيسـية مـن الحيوانـات المتعـددة الهلـب 
والحبليات والمنخريات. وفي إطار ذلك المشروع، أقترح أيضاً 
ـــة علــى اســتخدام التقنيــات  تدريـب علمـاء مـن البلـدان النامي
الجزيئية في دراسة التنوع البيولوجي. ونتائج هـذا المشـروع - 
بما في ذلك التوصيات المحددة لتقليل المخـاطر الـتي يتعـرض لهـا 
ـــن في قــاع البحــار -  التنـوع البيولوجـي والمترتبـة علـى التعدي

سيجري تعميمها على المجتمع الدولي من خلال السلطة.  
في بياني أمام الجمعية في العام المــاضي، أشـرت إلى أن 
البحـث العلمـي في المحيطـات، بمـا في ذلـك قـــاع المحيــط، ربمــا 
يكـون أهـم الأنشـطة المتعلقـة بالمحيطـات علـى الإطـــلاق نظــراً 
لارتباطـه المباشـــر بتحســين جميــع اســتخدامات المحيطــات إلى 
جانب ابتكار استخدامات جديدة. وبالتالي، يشـجعنا بشـكل 

خاص أن نلاحظ التوصية الواردة في الفقرة ٦٨ من مشـروع 
القـرار A/58/L.19، ومفادهـا أنـه ينبغـي للعمليـة التشــاورية أن 
تعمد في اجتماعها القادم إلى تنظيم مناقشـاتها بحيـث تتمحـور 
حول مسألة حفـظ وإدارة التنـوع البيولوجـي لقـاع البحـر في 
المنـاطق الـتي تتجـــاوز نطــاق الولايــة الوطنيــة. وتلــك مســألة 
ــثر  توليـها السـلطة اهتمامـاً خاصـاً، لأنـه بـات مـن الواضـح أك
فأكثر أن المناطق التي تضم أكبر تنـوع بيولوجـي في المحيطـات 
الســحيقة هــي المنــاطق الــتي توجــــد فيـــها أعلـــى تركـــيزات 
للمعـادن. وحيـث أن مـن مســـؤولية الســلطة، بموجــب المــادة 
١٤٥ مـن الاتفاقيـة، أن تضمـن اتخـاذ إجـراءات لحمايـة الحيــاة 
النباتية والحيوانية في البيئة البحريــة مـن الآثـار الضـارة الـتي قـد 
تنشـأ مـن أنشـطة في المنطقـة الدوليـة، فمـن البديـهي بــالمثل أن 
يشكل تقييم إيكولوجية قاع المحيط جانباً هاماً جداً من عمـل 

السلطة. 
وفي كل مرة يتوصل أحـد العلمـاء إلى اكتشـاف غـير 
متوقع تماماً في البحـار، يكـون ذلـك الاكتشـاف تذكـرة علـى 
ضآلة ما نعرفه عن تلك البيئة الدقيقة. والآن، لا بـد أنـه بـات 
من الواضح لنا جميعاً أن الإدارة المعرفيـة الطويلـة الأجـل لبيئـة 
البحـار السـحيقة، أو المحيـط الحيـوي - الـتي ينبغـــي أن تكــون 
ـــة شــاملة  هـي الهـدف الـذي نصبـو إليـه - تقتضـي توفـر معرف
وفهرس لموارد المحيطـات، المـوارد الحيـة وغـير الحيـة علـى حـد 
سواء. ولا يجــب القيـام بهـذا فحسـب، بـل لا بـد مـن اشـتراك 
جميع الدول  في نتائج تلك الدراسة - الدول المتقدمة والنامية 
والساحلية وغير الساحلية - على أساس منصف. وذلك لأننا 
لا يمكـــن أن نقـــوم بحمايـــة النظـــام الإيكولوجـــــي البحــــري 
وبالمحافظـة عليـه أو بطريقـة أخـرى، إدارتـــه بشــكل مســتدام، 

بالقليل من المعرفة أو دون معرفة بالبيئة البحرية. 
والمشــكلة هــي أنــه لا توجــد دولــة واحــــدة تحظـــى 
بالقدرات المالية والتكنولوجيـة والفكريـة للاضطـلاع ببرنـامج 
عالمي للبحوث العلمية بـالحجم المطلـوب. ولكـي يكـون هـذا 
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ـــاون الــدولي علــى  البرنـامج فعـالا حقـا، هنـاك حاجـة إلى التع
نطـــاق واســـع، بمشـــاركة العلمـــــاء والبــــاحثين والمنظمــــات 
والحكومـات مـن جميـع أرجـاء العـالم. وقـد بدأنـــا نــرى تلــك 

البرامج تتشكل. 
وتستند الجهود المتواضعة التي تبذلهـا السـلطة لتحقيـق 
ـــين  تفـهم أفضـل لبيئـة المحيطـات العميقـة إلى التعـاون الواسـع ب
ــــاء.  المعدِّنــين المحتملــين ومؤسســات البحــوث وفــرادى العلم
وعلى نطاق أكثر طموحا، فان إحصاء الحياة البحرية برنـامج 
للبحوث الدولية تشـارك فيـه أكـثر مـن ٦٠ مؤسسـة مـن ١٥ 
بلـدا بغيـة تقييـم وتوضيـح تنـوع الكائنـــات العضويــة البحريــة 
ـــا في جميــع محيطــات العــالم. وعلــى نفــس  وتوزيعـها وتوافره
المنوال، فان البرنامج المتكـامل لحفـر المحيطـات، الـذي يشـارك 
فيـه علمـاء مـن حـــوالي ٢٣ بلــدا، مصمــم لدراســة الجوانــب 
الجيولوجية والجيوفزيائية لقاع البحار. كما توجد العديد مـن 
الـبرامج التعاونيـة الأخـرى، بمختلـف المســـتويات والتعقيــدات 

والشكليات. 
ولكنني أؤمن بأنه يمكن القيام بالكثير للـترويج لإقامـة 
برنامج دولي فعال لاستكشاف المحيطات، ودعم هذا البرنامج 
وإدارتــه. ويبــدو لي أن هــذا مجــال يمكــن للجمعيــــة العامـــة، 
بوصفـها الهيئـة السياسـية العليـا لمنظومـة الأمـم المتحـــدة وذات 
ـــادة  الاختصـاص العـالمي لإدارة المحيطـات، أن تحتـل مركـز القي
فيــه وأن تعلــن تأييدهــا لتعزيــز الجــهود في إجــــراء البحـــوث 

واستكشاف المحيطات. 
وفي هذا الصدد، عوضا عن أن تعمل الجمعيـة العامـة 
بوصفها وسيلة للتنسيق البيروقراطي، ينبغي أن تـأخذ الجمعيـة 
بزمــام المبــادرة في تحديــد مجــالات دراســة الاهتمــــام الـــدولي 
الواسـع مثـل، التنـوع البيولوجـي لأعمـاق المحيطـــات، والمحيــط 
الحيــوي تحــت ســــطح البحـــر، وسلاســـل الجبـــال البحريـــة؛ 
والتكنولوجيا الحيوية، وتشجيع البحوث التعاونية بين العلمـاء 

والمؤسسات والحكومات في جميع الدول. وبتعبئة الرأي العـام 
الـدولي وتعزيـز الالـتزام السياسـي بالإسـهام في تلـك الـــبرامج، 
نـأمل أن نغـير بشـكل جـذري الحالـة الراهنـة الـــتي ينفــق فيــها 
العالم عشرات البلايـين مـن الـدولارات علـى إجـراء البحـوث 
بشأن الفضاء الخارجي، ولا ينفـق إلا جـزءا صغـيرا مـن ذلـك 
المبلغ على فهم المحيطات، الـتي تضطلـع بذلـك الـدور الحيـوي 
ـــى كوكــب الأرض. ومــا هــو  في اسـتمرار الحيـاة البشـرية عل
أكـثر أهميـة، أنـه نظـرا لأن التنميـة الاقتصاديـة مرتبطـة ارتباطــا 
مباشرا بالتطورات في العلوم والتكنولوجيا، لا يمكننـا إلا بهـذه 
الطريقة وحدها أن نبدأ بشكل جماعي في تحقيق المثـل الأعلـى 
الوارد في ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من أجل 
”نظــام دولي عــــادل ومنصـــف يـــأخذ في الحســـبان مصـــالح 
واحتياجــــــات البشــــــرية بأســــــرها و، خاصــــــة، المصـــــــالح 

والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية“. 
وآمل أن نحظى بفرصة خلال المشاورات غير الرسميـة 
بشان قانون البحار الـتي تجـرى في العـام القـادم لكـي ننظـر في 
اعتمــاد إعــلان للجمعيــة العامــة بغيــة إعطــاء زخــــم جديـــد 
لاستكشاف المحيطات بوصفه هدفا رئيسـيا للبشـرية في القـرن 

الحادي والعشرين. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أشــكر الأمــين العـــام 

للسلطة الدولية لقاع البحار. 
وفقــا لقــرار الجمعيــة العامــة ٢٠٤/٥١ بتــــاريخ ١٧ 
كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٦، أعطــي الكلمــة الآن للســـيد 

دوليفر نيلسون، رئيس المحكمة الدولية لقانون البحار. 
السـيد نيلســـون (المحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار) 
(تكلم بالانكليزية): أنـه لشـرف لي أن أخـاطب، بالنيابـة عـن 
المحكمـة الدوليـــة لقــانون البحــار، الــدورة الثامنــة والخمســين 
للجمعية العامة في الاستعراض السنوي لبنـد جـدول الأعمـال 

المعنون ”المحيطات وقانون البحار“ والنظر فيه. 
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ويسـرني بشـكل خـاص أن أتكلـم إلى الجمعيـة العامــة 
وهي تعقد جلساتها تحت رئاسـة السـيد جوليـان هنـت، وزيـر 
خارجيـة سـانت لوسـيا. وأعـــرب لكــم، ســيدي، عــن تهــاني 
ـــاني المحكمــة علــى انتخــابكم رئيســا للجمعيــة  الشـخصية وته

العامة. 
ــــرا  وأود أن أغتنـــم هـــذه الفرصـــة لكـــي أقـــدم تقري
للجمعيــة العامــة عــن التطــورات الــتي حدثــت فيمــــا يتعلـــق 

بالمحكمة منذ الدورة الأخيرة للجمعية العامة. 
أولا وقبل كل شيء، أبلغكم، مع بالغ الحـزن، بوفـاة 
زميلنا الموقر وصديقنا القاضي لينوكس فيـتزروي بـالاه، ممثـل 
ترينـداد وتوبـاغو، الـتي حدثـــت في ٢٩ آذار/مــارس ٢٠٠٣. 
ــــذ نيســـان/أبريـــل  وكــان الســيد بــلاه عضــوا في المحكمــة من
٢٠٠٢. وكــان مــــن المقـــرر أن تنتـــهي فـــترة عملـــه في ٣٠ 
أيلول/سبتمبر ٢٠١١. وفي اجتمـاع خـاص للـدول الأطـراف 
في اتفاقيـــــة الأمـــــم المتحـــــدة لقـــــانون البحـــــار، عقــــــد في 
٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، انتخب السيد أنتـوني أمـوس لكـي، 
ممثل ترينداد وتوباغو، لملء الخانـة الشـاغرة لبقيـة فـترة سـلفه، 

وفقا للمادة ٦ من النظام الداخلي للمحكمة. 
ــة  وفيمـا يتعلـق بـالأمور التنظيميـة، أبلـغ الجمعيـة العام
ـــة دورتــين - الــدورة  بأنـه خـلال العـام الحـالي عقـدت المحكم
ـــــارس ٢٠٠٣،  الخامســــة عشــــرة، مــــن ١٠ إلى ٢١ آذار/م
والـــدورة السادســـة عشـــرة مـــن ٨ إلى ١٩ أيلـــول/ســــبتمبر 
٢٠٠٣. وكرســــت هاتــــان الدورتــــــان للأمـــــور الإداريـــــة 

والقانونية. 
وفي العام الماضي لم أتمكن من مخاطبة الجمعية العامـة، 
إذ كـانت المحكمـة منشـغلة في نظـر قضيـــة فولغــا بــين الاتحــاد 
الروسي والنمسا. وقد رفع الاتحاد الروسي هـذه الدعـوى إلى 
المحكمـة في ٢ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٢، بتقــديم طلــب 
بموجب المادة ٢٩٢ مـن قـانون البحـار، الـتي تختـص بـالإفراج 

الفوري عن السفن والأطقـم. وأصـدرت المحكمـة حكمـها في 
٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. 

وفي هذه القضية، ووجهت المحكمة لأول مرة بمسـألة 
ـــة المحتجــزة للكفالــة  الشـروط غـير الماليـة الـتي اشـترطتها الدول
المطلوبة للإفراج عن السفينة. وفي هذا الصـدد، رأت المحكمـة 
أن إدراج شروط غير مالية إضافية في مثل ذلـك الضمـان مـن 
شـأنه أن يـهزم موضـوع وهـدف المـــادة ٧٣، الفقــرة ٢، مــن 

الاتفاقية. 
وبالنسـبة لمشـكلة الاسـتمرار في الصيـد غـير المشــروع 
وغير المنظم وغير المبّلغ عنه في المحيط الجنوبي، قـالت المحكمـة، 

في الفقرة ٦٨ من حكمها 
”إن المحكمـة تفـهم الشـواغل الدوليـــة بشــأن 
الصيد غير المشروع وغير المنظم وغير المبلغ عنه كمـا 
أنها تقدر الأهداف وراء التدابـير الـتي اتخذتهـا الـدول، 
بمــا فيــها الــدول الأطــراف في هيئــــة حفـــظ المـــوارد 

البحرية الحية في انتاركتيكا، للتصدي للمشكلة“. 
وفي هـذا العـام، نظـــرت المحكمــة في الدعــوى الثانيــة 
ـــى ســنغافورة في  عشـرة لهـا. ورفعـت الدعـوى مـن ماليزيـا عل
ـــب ماليزيــا اتخــاذ  ٥ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣. وهـي تتعلـق بطل
تدابير مؤقتة بموجب المادة ٢٩٠، الفقرة ٥، من الاتفاقيـة، في 
نزاعــها مــع ســنغافورة فيمــــا يتعلـــق باســـتصلاح ســـنغافورة 
للأراضــي في مضــائق جوهــر وحولهــــا. وأصـــدرت المحكمـــة 

حكمها في ٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣. 
ـــى الــدور المحــوري  وشـددت المحكمـة مـرة أخـرى عل
والأهميــة الأساســية للتعــاون بــين الأطــراف في حمايــة البيئــــة 
البحرية والمحافظة عليها، وأكدت من جديد البيان الصـادر في 
ـــط في الحكــم الصــادر في  قضيـة معمـل وقـود الأكسـيد المختل
٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، الفقـرة ٨٢، بـأن ”واجـب 
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التعـاون مـن المبـادئ الأساسـية في منـــع تلــوث البيئــة البحريــة 
بموجب الجزء الثالث من الاتفاقية والقانون الدولي...“. 

ورأت المحكمة، في الفقرة ٩٩ من الحكم أن ”التعقل 
والحذر يقتضيان مــن ماليزيـا وسـنغافورة إنشـاء آليـات لتبـادل 
المعلومـــــات وتقييـــــم مخـــــاطر آثـــــار أعمـــــــال اســــــتصلاح 
الأراضـي...“. وبغيـة تحقيـق هـــذا الهــدف، فرضــت المحكمــة 

تدابير مؤقتة في انتظار قرار من هيئة تحكيم المرفق السابع. 
ويســـرني أن أشـــير إلى أن أمـــر المحكمـــة في القضيــــة 
المتعلقة باستصلاح الأراضي الذي تجريه سنغافورة في مضـائق 
جوهور وحولها قد اعتمد بالإجماع وأن القاضيين المخصصين 

اللذين شاركا في الإجراءات أيدا الإجماع أيضا. 
وهنـاك قضيـة لا تـزال مدرجـــة في جــدول الدعــاوى 
تتعلق بالحفاظ على أرصـدة سمـك السـياف في جنـوب شـرقي 
ـــة  المحيـط الهـادئ واسـتغلالها علـى نحـو مسـتدام (شـيلي/الجماع
الأوروبية)، وقد قدمـت إلى إحـدى دوائـر المحكمـة. ومُـددت 
مهلة تقديم الدفـوع الأوليـة المتعلقـة بالقضيـة بنـاء علـى طلـب 

الأطراف لتمكينهم من التوصل إلى اتفاق. 
وكمـا ذكرنـا مـن قبـل، عـــالجت المحكمــة ١٢ قضيــة 
حـتى الآن، وهـي في قراراتهـا، الـتي صـدرت في حـدود فــترات 
زمنيـة قصـيرة بصـورة لافتـة للأنظـار، أصـدرت أحكامـا هامــة 
بشأن عدة جوانب من اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار. 
وأود أن أعـرب عـن امتناننـا الخـاص لمقدمـي مشـــروع القــرار 
علــى ذكــر إســهام المحكمــة المتواصــــل في التســـوية الســـلمية 
للتراعـات بموجـب الجـزء الخـامس عشـر مـــن الاتفاقيــة وعلــى 
إبراز الدور المهم للمحكمة ومرجعيتها فيما يتعلـق بتفسـير أو 
تطبيق الاتفاقية والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر مــن 

الاتفاقية. 
ــــق  وقدمــت ٣٢ دولــة طرفــا إعلانــات مكتوبــة تتعل
بتسوية التراعات بموجب المادة ٢٨٧ مـن الاتفاقيـة واختـارت 

ـــراف المحكمــة بوصفــها وســيلة أو  ١٩ دولـة مـن الـدول الأط
إحدى الوسائل لتسوية التراعـات المتعلقـة بتفسـير الاتفاقيـة أو 
تطبيقــها. ومــن المــأمول أن يغتنــم عــدد مــتزايد مــن الــــدول 
الإمكانية التي توفرها المادة ٢٨٧ مـن الاتفاقيـة لاختيـار سـبل 
تسوية التراعات المتعلقة بتفسير أو تطبيـق الاتفاقيـة، علـى نحـو 
مـا يـرد في مشـروع القـرار. وثمـة بديـل آخـر يمكـن للــدول أن 
تسـتعمله هـــو منــح الولايــة القضائيــة للمحكمــة مــن خــلال 

اتفاقات دولية. وقد أبرم عدد من هذه الاتفاقات بالفعل. 
إن القضايا التي تناولتــها المحكمـة حـتى الآن ظلـت إلى 
حـد كبـير مقتصـرة علـى الحـالات الـتي منحـت فيـــها المحكمــة 
ولايـة قضائيـة خاصـــة - الإطــلاق الســريع لســراح المراكــب 
والأطقم وفــرض تدابـير مؤقتـة. ومـن الملائـم أن أذكّـر الوفـود 
بأن المحكمة لها سلطة بموجب الاتفاقيـة، وهـي مسـتعدة دائمـا 
لحل طائفة واسعة جدا من التراعات المتعلقة بتفســير أو تطبيـق 

الاتفاقية. 
وأود أن استرعي انتباه الوفود إلى قرار الجمعية العامة 
ــــــات وقـــــانون البحـــــار“ المـــــؤرخ  ٧/٥٥ المعنــــون ”المحيط
ــــت الجمعيـــة  ٣٠ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠، الــذي طلب
بمقتضاه إلى الأمين العام أن ينشئ صندوقا استئمانيا للتبرعات 
ــق  مـن أجـل مسـاعدة الـدول علـى تسـوية المنازعـات عـن طري
المحكمة. وأسهمت دولة واحدة فقط في الصندوق حتى الآن. 
وآمـــــل أن تقدم إسهامات أكثر لكـي تجعـل ذلـك الصنـدوق 

ذا معنى. 
ومثلمـا أبلغـــت الجمعيــة العامــة العــام المــاضي، فقــد 
ــــز علاقاتهـــا مـــع المنظمـــات  اتخــذت المحكمــة خطــوات لتعزي
والهيئات الدولية الأخرى. وأثناء العام الحالي، أبرمت المحكمـة 
اتفاقات مع اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، ومنظمـة 
الأمـم المتحـدة للتربيـــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو)، وأمانــة 
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السـلطة الدوليــة لقــاع البحــار، والمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 
الإنسان، ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. 

ــــاك  وحــتى تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٣، كــان هن
رصيد غير مدفـوع مـن الاشـتراكات المقـررة للميزانيـة الكليـة 
للمحكمة يبلغ ٧٣٦ ٧٠٤ ١ دولارا لميزانيات المحكمة للفترة 
ـــــة  مــــن ١٩٩٦-١٩٩٧ إلى ٢٠٠٣. والمحكمــــة علــــى دراي
بالصعوبات التي قد تثيرها هذه الحالة فيما يتعلق بتنفيذ عملها 
علـى نحـــو ملائــم. وسيرســل رئيــس قلــم المحكمــة مذكــرات 
شـفوية إلى الـدول الأطـراف المعنيـة في كـانون الأول/ديســـمبر 
٢٠٠٣، يذكرها باشتراكاتها غير المدفوعة في ميزانية المحكمة. 
وقـد كـان هنــاك تعــاون كــامل وودي بــين المحكمــة 
والبلد المضيف، جمهورية ألمانيا الاتحادية. وبـدأت المفاوضـات 
ــع  بشـأن اتفـاق المقـر بـين المحكمـة وألمانيـا في عـام ١٩٩٦. وم
ذلك، لم تبرم بعد اتفاقية المقر. والعلاقات بـين البلـد المضيـف 
تحكمــــها الآن اتفاقيــــة امتيــــازات الوكــــــالات المتخصصـــــة 
وحصاناتهــا. وينبغــي أن نذكــر أن المحكمــــة تعمـــل في إطـــار 
منظومة الأمم المتحدة ولذلك يتعين أن تعامل على نحو يتسـق 

مع الممارسات المتعلقة بمؤسسات الأمم المتحدة. 
وحيث أن هذه هي المرة الأولى الـتي أتمكـن فيـها مـن 
تقـديم هـذا البيـان للجمعيـة العامـة، أغتنـم هـذه الفرصـة لكـــي 
ـــري لعمــل ســلفي، القــاضي تومــاس  أعـرب عـن عميـق تقدي

مينساه والقاضي تشاندراسيخارا راو. 
وأود أيضا أن أسجل عميق تقديرنـا لجمهوريـة ألمانيـا 
الاتحاديـة، وعلـى وجـه الخصـوص، مدينـــة هــامبورغ الهانـــزية 

الحرة على التعاون الممتاز الذي قدم إلينا. 
وأختتـم بيـاني بـــالإعراب عــن امتنــاني لكــم، ســيدي 
ــــتي منحـــت لي لمخاطبـــة  الرئيــس، وللوفــود علــى الفرصــة ال
الجمعية. وأود أيضا أن أشكر الأمين العام والمستشار القانوني 
ومديـر شـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار علـى دعمــهم. 

ويجـب أن أقـر هنـا، بالنيابـة عـن المحكمـــة، بالإســهام الضخــم 
الـذي قدمتـه السـيدة أنيـك دي مـارفي في مجـال وضـــع قــانون 

البحار. 
وأتمنى للجمعية العامة كل النجاح في مداولاتها المهمة 

في هذه الدورة. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): لقـد اسـتمعنا إلى آخـــر 
متكلم في المناقشة بشأن البند ٥٢ من جدول الأعمال وبنديــه 

الفرعيين (أ) و (ب). 
  A/58/L.18 وننتقل الآن للنظر في مشروعي القرارين

 .A/58/L.19 و
ــــت في مشـــروع  وأود أن أبلــغ الأعضــاء بتــأجيل الب
القرار A/58/L.19 إلى موعد لاحق لإتاحة الوقت الكافي لكي 
تســتعرض اللجنــة الخامســة الآثــار المترتبــة عليــــه في الميزانيـــة 
البرنامجية. وستبت الجمعية العامـة فيـه بمجـرد أن يتوافـر تقريـر 

اللجنة الخامسة عن الآثار المترتبة عليه في الميزانية البرنامجية. 
وقبل أن أعطي الكلمة للمتكلم لتعليل التصويت قبل 
التصويت، اسمحوا لي أن أذّكر الأعضاء بأن تعليـل التصويـت 
تقتصر مدته على ١٠ دقائق، وينبغي للوفـود أن تـدلي بـه مـن 

مقاعدها. 
 A/58/L.18 سـتبت الجمعيـة الآن في مشـــروع القــرار
المعنون ”استدامة مصائد الأسماك، بطرق منـها اتفـاق ١٩٩٥ 
لتنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخـة 
١٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٢ مـن أحكـام بشـأن حفـــظ 
وإدارة الأرصـــدة الســـمكية المتداخلـــــة المنــــاطق والأرصــــدة 

السمكية الكثيرة الارتحال والصكوك ذات الصلة“. 
وقبـل الشـروع في البـت في مشـــروع القــرار، أود أن 
أعلن أنه منذ أن عُـرض أصبحـت الـدول التاليـة مـن مقدميـه: 

قبرص وسيراليون وموريشيوس. 
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هل لي أن أعتبر أن الجمعيـة العامـة ترغـب في اعتمـاد 
مشروع القرار A/58/L.18؟ 

اعتمد مشروع القرار A/58/L.18 ( القرار ١٤/٥٨). 
يذكر الأعضاء أني قمت في بداية النظر في هذا البند، 
بتذكـيرهم بـــالمقرر الــذي اتخذتــه الجمعيــة العامــة باســتعراض 
توصيات لجنة البرنامج والتنسيق المتعلقة بـإجراء تقييـم متعمـق 
لقـانون البحـار وشـؤون المحيطـــات وإرســال جميــع التعليقــات 
ذات الصلة إلى اللجنة الخامسة قبل نظر تلك اللجنة في الخطة 
المتوسطة الأجل المقترحة وتنقيحاتها. وأفهم أن الجمعية العامة 
ــها  تقـر التوصيـات الـتي قدمتـها لجنـة البرنـامج والتنسـيق بصيغت
الواردة في القسم جيـم - ٢ مـن الفصـل الثـالث مـن تقريرهـا 
ــــانون البحـــار  (A/58/16)، المتعلقــة بــإجراء تقييــم متعمــق لق
وشـؤون المحيطـات. وأعـتزم إبـلاغ تلـك المعلومـات إلى رئيــس 

اللجنة الخامسة في رسالة أبعث بها إليه. 
إذا لم أسمع اعتراضا، تقرر ذلك. 

ـــة العامــة قــد اختتمــت المرحلــة  بذلـك تكـون الجمعي
الحالية من نظرهـــــــا في البندين الفرعيين (أ) و (ب) من البند 

٥٢ من جدول الأعمال. 
وأود في هـــذه المرحلـة أن أشـكر المـترجمين الشــفويين 
لما قدموه من دعـم ومـا أبـدوه مـن تعـاون، سـواء قبـل الغـداء 

وفي هذا الوقت بالذات. أشكركم جزيل الشكر. 
رفعت الجلسة الساعة ١٨/٣٥. 

 


